
العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

 
٦٣٧مواد الإصدار
كتاب الزواج

٦٣٧الفصل الأول: إنشاء الزواج
٦٣٧الباب الأول: الخطبة

٦٣٧الباب الثاني: أركان الزواج
٦٣٧الركن الأول: صـيغة العـقـد

٦٤٠الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان ) وهم الزوجان (
٦٤١الركن الثالث من الزواج: المهر

٦٤٣الفصل الثاني: أولياء العـقد
٦٤٥الفصل الثالث: الشـرط ضمن العـقـد

٦٤٥الفصل الرابع: من يحرم زواجه
٦٤٦الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب
٦٤٦الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع

٦٤٧أولاً: المرضعة
٦٤٧ثانياً: المرتضع

٦٤٨ثالثاً: اللبن
٦٤٨الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد والمؤقت: المصاهرة

٦٤٩الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
٦٤٩الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكـفـر

٦٤٩السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد
٦٤٩الفصل الخامس: النفقة

٦٤٩الباب الأول: نفقة الزوجة
٦٥٢الباب الثاني: نفقة الأقارب

٦٥٢الفصل السادس: النشوز
٦٥٣الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة
٦٥٣الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج

٦٥٣الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معاً
٦٥٤الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج

كـتاب الطـلاق
٦٥٦الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي

٦٥٦أولاً: الصيغة
٦٥٧ثانياً: المطلق
٦٥٧ثالثاً: المطلقة

٦٥٨رابعاً: الإشـهاد
٦٥٩فصل في الرجعة

٦٥٩الباب الثاني: طلاق الخلع
٦٦١فصل في المباراة
٦٦١فصل في العـدد

٦٦١الباب الأول: عدة الطلاق
٦٦٢الباب الثاني: عدة الوفاة

٦٦٣الباب الثالث: عـدة فسخ العـقد بسبب العـيب
٦٦٣الباب الرابع: عـدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحـد الزوجين غير المسلمين

٦٦٤فصل: أحكام المفقود زوجها
كتاب المواليد والنسب

٦٦٧فصل في الحضانة
كتاب الوصيّة

٦٦٨الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها
٦٦٩الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصيّة

٦٧٠الفصل الثالث: في الموصي
٦٧١الفصل الرابع: في الموصى به

٦٧٤الفصل الخامس: في الموصى له
٦٧٤الفصل السادس: في الوصي

٦٧٦الفصل السابع: في الناظر عى الوصي
٦٧٦الفصل الثامن: في ترفات المريض في مرضه

كتاب الوقف
٦٧٧الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف

٦٧٧الفصل الثاني: في أركان الوقف
٦٧٧الركن الأول: صيغة الوقف

٦٧٨الركن الثاني: الموقوف
٦٧٩الركن الثالث: الموقوف عليه

٦٧٩الركن الرابع: الواقف
٦٨٠الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف

٦٨٠الفصل الرابـــــع: في متولي الوقف والناظر
٦٨١الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

٦٨١خاتمة في موارد جواز بيع الوقف
كتاب المواريث

٦٨٢الفصل الأول: أحكام عامة
٦٨٤الفصل الثاني: الميراث

٦٨٤الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه
٦٨٤الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث

٦٨٤الأول مما يمنع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه
٦٨٥الثاني مما يمنع عن أصل الإرث: القتل

٦٨٥الثالث مما يمنع عن أصل الإرث: التوّلد عن زنا
٦٨٦الرابع مما يمنع عن أصل الإرث: اللعان )الملاعنة(

٦٨٦الفصل الخامس: الحجـب وهو المنع
٦٨٧الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة

٦٨٩الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته
٦٨٩الباب الأول: إرث الطبقة الأولى، وهي الآباء والأبناء

٦٩٣الباب الثاني: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد
٦٩٦الباب الثالث: في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال

٦٩٨الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة
٦٩٩أحكام ختاميّة
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القانون رقم )١٢٤( لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

- بعد الاطلاع عى الدستور،
- وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة، والقوانــين المعدلــة لــه،
ــة  ــواد المدني ــات في الم ــأن الإثب ــنة ١٩٨٠ بش ــم )٣٩( لس ــون رق ــوم بالقان ــى المرس - وع

ــه، ــة ل ــين المعدل ــة، والقوان والتجاري
- وعى المرسوم بالقانون رقم )٦٧( لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، والمعدل 

المادة  ١اصدار
يعمل بالقانون المرفق في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

المادة  ٢ اصدار 
ــة  ــة الكلي ــم الأسرة الجعفري ــرة محاك ــاص دائ ــن اختص ــون م ــذا القان ــكام ه ــق أح تطبي
ــع  ــام جمي ــة أم ــون حج ــا تك ــادرة منه ــة الص ــكام النهائي ــز، والأح ــتئنافية والتميي والاس

الدوائــر، مــع مراعــاة الأحــكام الإجرائيــة لقانــون محكمــة الأسرة.

المادة ٣ اصدار 
كل مــا لم يــرد لــه حكــم في هذا القانون يرجع فيــه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعـــفرية 

الجامــع لشرائط التقليد.

المادة  ٤ اصدار 
تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:

)أ(عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقاً لجهة التصديق.
)ب( مذهب المتوفّى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.

)ج( مذهــب مدّعــي النســب عــى المنازعــات الخاصــة بالإقــرار بالنســب رجــلًا كان أو 
امــرأة إذا كانــت هــي مدّعيــة النســب.

)د( مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف.
ويســتدل عــى ذلــك إذا كان هنــاك مــا يؤكّد انتــماءه المذهبي )مســتندات أو وثائــق مصدّقة 

أمــام قــاضي الأحــوال الشــخصية الجعفريــة أو مصدّقة مــن جهة توثيــق جعفري(.

المادة ٥ اصدار 
تحـسـب السـنوات والأشـهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري.

المادة ٦ اصدار 
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عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة ١
ــه مــن مراعــاة  ــد في ــه الرجــل إلى المــرأة ولاب ــارة عــن طلــب الــزواج يتقــدم ب ــة عب الخطب

ــين: ــن التالي الأمري
)١( أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدّة.

)٢( عــى الرجــل والمــرأة أو الشــخص الــذي ينــوب الخطبــة عــن الرجــل أو القبــول عــن 
المــرأة أن يكــون أهــلًا لذلــك.

 المادة ٢
الخطبة المجرّدة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه:

)١( يجوز لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
)٢( إذا تزوجت المخطوبة بآخر، فهو عدول عن الخطبة، ولا يُفسخ زواجها.

  المادة ٣
ــير  ــو غ ــض، وه ــا ببع ــى أن يتزوج ــرأة ع ــل والم ــين الرج ــاق ب ــو اتف ــزواج: ه ــد بال الوع

ــزم. مل

  المادة ٤
إذا اشــترت المخطوبــة بمقــدار مهرهــا أو بعضــه جهــازاً أو ترفــت فيــه بنحــو الهبــة أو 
الصدقــة أو التــبرع أو نحــو ذلــك، ثــم عــدل أحدهمــا عــن الرغبــة في الــزواج، فعليهــا رد 
المهــر بحالــه الفعــلي، إن كان نقــداً فنقــداً أو عينــاً فعينــاً، إلا أن يتصالحــا، فيقــع مــا تصالحــا 

عليــه.

  المادة ٥
إذا تــم فســخ الخطوبــة ولم يكــن بينهــما رحــم، يجــوز المطالبــة بعــين أو مثــل أو قيمــة الهدايــا 

ــالات الآتية: في الح
)١( إذا لم يكن قد ترّف في الهدايا قبل الفسخ.

)٢( إذا كانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.

 المادة ٦
إذا مات أحد الخاطبين فإن الهدايا لا يمكن المطالبة بها.

 المادة ٧
أركان الزواج ثلاثة: )١( صيغة العقد )٢( المتعاقدان )٣( المهر.

الركن الأول من الزواج: صـيغة العـقـد.

 المادة ٨
الــزواج عقــد يتقــوّم بالإيجــاب والقبــول اللفظيــين الكاشــفين عــن الإرادة والقصــد، فــلا 
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يكفــي الــتراضي بمجــرده بــين المتعاقديــن دون مــا يــدل عــى هــذا الــتراضي مــن إيجــاب 
وقبــول لفظيــين، ويســتثنى مــن ذلــك الأخــرس.

 المادة ٩
يكفــي في عقــد الأخــرس الإشــارة المفهمــة المفيــدة للإيجــاب والقبــول، الدالــة عــى الرضا 

بالــزواج والقصــد إليــه، حتــى لــو كان متمكنــاً مــن التوكيــل فيهما.

 المادة ١٠
لا عــبرة بعقــد الهــازل والســاهي والغالــط والنائــم ونحوهــم، ولا بعقد الســكران وشــبهه 

ممــن لا قصــد لــه معتــداً بــه.

  المادة ١١
لا تكفــي الكتابــة في الإيجــاب والقبــول حتــى مــع العلــم بالقصــد والرضــا، بــل لابــد مــن 

ــظ بهما. التلف

 المادة ١٢
يشترط في الإيجاب والقبول:

)١( أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فلا يصح بغيرهما.
)٢( أن يكونــا بصيغــة المــاضي وبقصــد الإنشــاء كلفــظ )زوجتــك أو أنكحتــك(، أمــا إذا 

كان بقصــد الإخبــار عــن المــاضي فــلا يصــح ولا ينعقــد.
)٣( أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة، ولو بالتوكيل.

)٤( أن يكــون بينهــما مــوالاة واتصــال، فلــو حصــل بينهــما تــراخٍ وفصــل طويــل بحيــث 
ــل  ــاً بط ــد عرف ــدق العق ــن ص ــاً م ــاً أو مانع ــب عرف ــق التخاط ــن تحق ــاً م ــك مانع كان ذل

العقــد.

 المادة ١٣
يشــترط في صحــة العقــد بقــاء أهليــة المتعاقديــن إلى نهايــة إكــمال العقــد بينهــما، فلــو أنشــأ 

أحدهمــا الإيجــاب ثــم جـــنّ أو فقــد أحـــد أســـباب الأهـــليّة فــإن قبــول الآخــر لا يصح.

 المادة ١٤
لا يشــترط في لفــظ القبــول مطابقتــه لعبــارة الإيجــاب، بــل يصــح الإيجــاب بلفــظ والقبول 

ــظ آخر. بلف

 المادة ١٥
يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين.

وتثبت دعوى الزوجية بالبيّنة أو بإقرار الطرفين.

المادة ١٦
ــو كان  ــوع، فل ــق عــى أمــر محتمــل الوق ــزاً، أي غــير معلّ ــد أن يكــون منجّ ــبر في العق يعت
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معلقــاً عــى أمــر محتمــل، بطــل العـــقد.

 المادة ١٧
ــل في  ــوز التوكي ــول، فيج ــاب والقب ــير في الإيج ــل الغ ــزواج بتوكي ــد ال ــم عق ــح أن يت يص
الــزواج مــن طــرف واحــد أو مــن الطرفــين بتوكيــل الــزوج أو الزوجــة أو كليهــما، ويجــب 
عــى الوكيــل أن لا يتعــدى عــمّا عـــيّنه المــوكل مــن حيــث المهــر والخصوصيــات الأخــرى.

 المادة ١٨
ــه أن يزوّجهــا مــن نفســه إلا إذا صّرحــت  ــرأة رجــلًا في تزويجهــا فليــس ل إذا وكلــت الم
بالتعميــم أو كان كلامهــا بحســب فهــم العــرف ظاهــراً في العمــوم بحيــث يشــمله نفســه.

 
المادة ١٩

ــة  ــه لســفه صيغــة العقــد بوكالتــه عــن غــيره، أو بالأصال يصــح أن يجــري المحجــور علي
عــن نفســه إذا أجــاز وليــه ذلــك.

 المادة ٢٠
لا يعتــبر الإســلام في مجــرى صيغــة العقــد وكالــة، فيجــوز لغــير المســلم أن يتــولى ذلــك 

بوكالتــه لمســلم عــى مســلم، إيجابــاً وقبــولاً.

 المادة ٢١
ــير، أو  ــك الغ ــازه ذل ــيره إذا أج ــزواج لغ ــد ال ــة عق ــراء صيغ ــى إج ــره ع ــد المك ــوز عق يج

ــك. ــد ذل ــد بع ــاز العق ــه إذا أج لنفس

 المادة ٢٢
يشترط في العاقد أمور ثلاثة:

)١( البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي.
)٢( العقــل فــلا عــبرة بعقــد المجنــون وإن كان جنونــه إدواريــاً إذا أجــرى العقــد في دور 

جنونــه.
)٣( عدم الإكراه عى الزواج.

 المادة ٢٣
يعتــبر في المتزوجــين أن يكــون كل منهــما عاقــلًا رشــيداً بالغاً، فلــو لم يكونــا كذلك لم يصح 
ــوصي  ــما ال ــلأب، أو زوّجه ــد ل ــبري كالأب والج ــما الج ــما وليه ــما، إلاّ إذا زوجه زواجه

المجعــول عليهــما مــن الــولي الجــبري أو القــاضي مــع وجــود المصلحــة لهــما.

 المادة ٢٤
ــف  ــو يختل ــرف، فه ــرِه إلى الع ــن المك ــرَه م ــه المك ــذي يتوقع ــضرر ال ــد ال ــع في تحدي يرج

باختــلاف الأشــخاص اجتماعيــاً وماديــاً وغيرهمــا.
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المادة ٢٥
لو عُـقد الزواج مكرهاً ثم تعـقبه الرضا والإجازة، كان صحيحاً.

 المادة ٢٦
المهــر: ويســمى الصــداق أيضــاً، هــو مــا تســتحقه المــرأة بجعلــه في العقــد أو بتعيينــه بعده، 

أو بســبب الــوطء أو مــا هــو بحكمــه عــى مــا ســيأتي.

  المادة ٢٧
يصــح أن يكــون المهــر كلّ مــا تــراضى عليــه الطرفــان، مــن قليــل - مــا لم يخــرج بســبب 

القلــة عــن الماليــة - أو كثــير، ولا تقديــر لــه في جانــب الكثــرة.

 المادة ٢٨
يشــترط في المهــر أن يكــون ممــا يصــح تملكــه مــن عــين خارجيــة كــدار أو أرض أو نقــود 
أو غيرهــا مــن الأعيــان، أو منفعــة كمنفعــة بســتان أو ســيارة في مــدة معينــة، أو تعليمهــا 

صنعــة أو ســورة مــن القــرآن.

 المادة ٢٩
يعتــبر فيــما يجعــل مهــراً أن يكــون ملــكاً للــزوج أو ملــكاً لمــن بذلــه مهــراً، فلــو جعــل لهــا 
مهــراً وتبــين أنــه لم يكــن ملــكاً للــزوج ولا لمــن بذلــه لهــا بطــل المهــر المســمى ويجــب عليــه 

دفــع مهــر المثــل.

 المادة ٣٠
لا بــد أن يكــون المهــر معينــاً بالجملــة مــن حيــث حقيقتــه أو صفتــه أو مقــداره أو عــدده بــما 
يرفــع الجهالــة إجمــالاً، فلــو كان مبهــمًا كــيء أو نصيــب أو حصــة بطــل المهر، واســتحقت 

الزوجــة عليــه مهــر أمثالهــا مــع الدخول.

 المادة ٣١
ــزلاً، ويســتقر بالدخــول وتملــك  تملــك الزوجــة المهــر كامــلًا بمجــرد العقــد ملــكاً متزل

ــداد الــزوج عــن فطــرة قبــل الدخــول. نصفــه بالطــلاق قبــل الدخــول أو ارت

 المادة ٣٢
لا يصــح جعــل المهــر مــا هــو محــرّم في الشريعــة الإســلامية - إن كان الزوجان مســلمين - 
مثــل الخمــر والخنزيــر أو آلات الطــرب أو المــال المســتفاد مــن الربــا وغيرهــا، فلــو جعــل 
ذلــك مهــراً بطــل المهــر المســمى وصــحّ العقــد، ومــع الدخــول تســتحق عليــه مهــر أمثالها.

 المادة ٣٣
للزوجــة الامتنــاع عــن تســليم نفســها لزوجهــا قبــل أن يدخــل بهــا حتــى تقبــض مهرهــا 

الحــال.
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 المادة ٣٤
إذا دخــل بهــا باختيارهــا ورضاهــا مــن دون أن تقبــض مهرهــا المعجــل فليــس لهــا بعــد 
ذلــك الامتنــاع مــن نفســها بحجــة أنه لا تســلمه نفســها حتى تقبــض مهرها، فلــو امتنعت 

والحــال هــذه تعتــبر ناشــزاً.

المادة ٣٥
إذا دخــل بهــا بإكــراه منــه لهــا، قبــل أن تقبــض مهرهــا المعجّـــل، فلهــا أن تمتنــع مــن تســليم 

نفســها لــه ومســاكنته حتــى تقبــض مهرهــا.

  المادة ٣٦
يجــوز أن يجعــل المهــر كلــه حــالاً أو مؤجــلًا أو أن يجعــل بعضــه حــالاً وبعضــه مؤجــلًا، 

ولا بــد في المؤجــل مــن تعيــين الأجــل.

 المادة ٣٧
يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما موت أحدهما.

 المادة ٣٨
لا يصــح الإبهــام الــكلي في الأجــل، كتأجيلــه إلى زمــن مــا وموســم مــا مــن دون تعيــين 
الزمــان أو الموســم، وفى حــال الإبهــام يبطــل الأجــل ويصــح العقــد، ويصبــح المهــر حالاً.

 المادة ٣٩
ــل  ــف قب ــو تل ــلمه، فل ــى يس ــه حت ــون علي ــو مضم ــر، وه ــليم المه ــزوج تس ــى ال ــب ع يج
تســليمه، ولــو مــن دون تعـــدٍ ولا تفريــط كان ضامنــاً لمثلــه في المثــلي وقيمتــه في القيمــي.

  المادة ٤٠
لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالاًّ.

 المادة ٤١
لا يستقر المهر كله إلاّ بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة.

 المادة ٤٢
ــة كان  ــذه الحال ــه، وفي ه ــد بدون ــح العق ــر ويص ــر المه ــن ذك ــزواج م ــد ال ــو عق ــوز خل يج

ــل. ــر المث ــع الدخــول مه ــة م للزوج

 المادة ٤٣
ــدة فــلا  ــل انقضــاء الم ــه قب ــزوج زوجت ــق ال ــم طل ــة ث إذا كان المهــر مؤجــلًا إلى مــدة معين
ــى  ــه حت ــب ب ــا أن تطال ــس له ــلاق، ولي ــالاًّ بالط ــال ح ــذه الح ــل في ه ــر المؤج ــير المه يص
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ــورة. ــدة المذك ــي الم تنق

 المادة ٤٤
لــو مــات الــزوج قبــل الدخــول اســتحقت الزوجــة نصــف المهــر، وإذا ماتــت هــي قبلــه 

فلورثتهــا نصــف المهــر.

المادة ٤٥
لــو كان المهــر مؤجــلًا إلى مــدة معينــة ومــات الــزوج قبــل انقضائهــا، أصبــح المهــر حــالاًّ 

وللزوجــة المطالبــة بــه قبــل انقضــاء المــدة.

 
 المادة ٤٦

إذا ماتــت الزوجــة قبــل انقضــاء أجــل المهــر المؤجــل، فــلا يصــير حــالاًّ، وليــس لورثتهــا 
مطالبــة الــزوج إلاّ بعــد انقضــاء الأجــل.

  المادة ٤٧
إذا توافــق الزوجــان عــى المهــر وادعــى الــزوج تســليمه ولا بيّنــة، فالقــول قــول الزوجــة 

بيمينهــا.

 المادة ٤٨
لــو اختلفــا في أن مــا دفعــه الــزوج لزوجتــه كان هبــة أو مهــراً، فادعــت الزوجــة بأنــه كان 
هبــة وادعــى الــزوج بأنــه كان مهــراً، فالقــول قــول الــزوج بيمينــه وعــى الزوجــة المدعيــة 

بأنــه هبــة البيّنــة.

  المادة ٤٩
الأب والجـد من طرف الأب لهما الولاية عى الطفل الصغير والصغيرة والمجنون.

 المادة ٥٠
يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولّى عليه مسلمًا.

 المادة ٥١
تزول ولاية الأب والجـد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلمًا.

 المادة ٥٢
لا ولايــة لــلأم ولا للجـــد مــن طــرف الأم ولا مــن قبــل أم الأب ولا للأخ والعــم والخال 

وأولادهــم، عــى الطفــل الصغــير والصغــيرة والمجنون المتصــل جنونــه بالبلوغ.

  المادة ٥٣
لا يشــترط في ولايــة الجـــد حيــاة الأب ولا موتــه، فعنــد وجودهمــا معــاً يســتقل كل منهــما 
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بالولايــة، وإذا مــات أحدهمــا اختصــت الولايــة بالآخــر.

 المادة ٥٤
لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغاً.

المادة ٥٥
ليــس لــلأب والجــد ولا غيرهمــا الولايــة في التزويــج عــى البالــغ الرشــيد رجــلًا كان أو 
امــرأة، بــل يســتقل بالولايــة عــى تزويــج نفســه، إلا في البنــت البكــر مــع أبيهــا أو جدهــا 
فــإن الولايــة في التزويــج تشــترك بينهــا وبينهما، فلا ينفــذ نكاحها إلا بإذنهــا وإذن أحدهما، 

وإذا كانــا معــاً موجوديــن كفــى إذن أحدهمــا، ولــو تشــاحا قــدّم الجـــد.

 المادة ٥٦
البالغــة الرشــيدة البكــر ســواء كانــت مالكــة لأمرهــا ومســتقلة في شــؤون حياتهــا أم لا 

ــزوج إلا مــع إذن الأب أو الجــد. ليــس لهــا أن تت

 المادة ٥٧
ليــس لأحــد مــن الأرحــام مــع فقــد الأب والجـــد الولايــة عــى البالغــة البكــر، بل تســتقل 

في الولايــة بنفســها.

 المادة ٥٨
ــع  ــه، إلاّ م ــا ل ــدم إبائه ــا وع ــج عليه ــرض التزوي ــد ع ــكوتها عن ــر س ــي في إذن البك يكف

ــرض عليهــا. ــما عُ ــا ب ــا يشــير كــون الســكوت عــن غــير رضــا منه وجــود م

 المادة ٥٩
ــما  ــى الصغــير والصغــيرة المجنونــين إذا اتصــل جنونه تســتمر ولايــة الأب والجــــد ع
ــاضي دون  ــما للق ــة في تزويجه ــا فالولاي ــم جُنّ ــين ث ــدين عاقل ــا راش ــا إذا بلغ ــوغ، أم بالبل

الأب والجــد وفقــاً للمذهــب الجعفــري.

 المادة ٦٠
لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت الولاية بالآخر.

  المادة ٦١
لا ولاية للأب أو الجد الكافر عى ولده المسلم.

 المادة ٦٢
تثبت ولاية الأب الكافر عى ولده الكافر إذا لم يكن له جـد مسلم.

 المادة ٦٣
المراد بالثيّب هي المدخـول بها عن زواج شرعي.
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 المادة ٦٤
يجــوز الــشرط في عقــد الــزواج إذا كان الــشرط صحيحــاً ويجــب الوفــاء بــه، فــإن لم يــف 

بــه كان للمــشروط لــه أن يرفــع أمــره للقــاضي لإلــزام المــشروط عليــه بالوفــاء.

المادة ٦٥
يعتبر في صحة الشرط:

)١( أن لا يكــون مخالفــاً لمــا هــو ثابــت في الكتــاب العزيــز والســنة الكريمــة مــن أحــكام 
وتشريعــات.

)٢( أن لا يكون الشرط محللًا للحرام أو محرماً للحلال.
)٣( أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى عقد الزواج، كاشتراط عدم الاستمتاع مطلقاً.

)٤( أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها.
)٥( أن يذكــر الــشرط في متــن العقــد أو يبنــى عليــه العقــد بعــد أن يكــون قــد اتفــق عليــه 

قبلــه، أمــا إذا اتفــق عليــه خــارج العقــد دون أن يبنــى عليــه فيلغــى.

)٦( أن يكون الشرط مقدوراً للمتعاقدين، عقلًا أو شرعاً أو عادةً.

 المادة ٦٦
ــة أو لا يحــق لهــا أن تطلــب  ــزوج عــى الزوجــة أن لا قســمة لهــا أو لا نفق ــو اشــترط ال ل
ــه مــا لم  ــة وحقوقهــا، يلزمهــا العمــل ب ــه أو نحــو ذلــك مــن لــوازم الزوجي الإنجــاب من

ــد. ــل العق ــت لم يبط ــد - وإن خالف ــضى العق ــاة مقت ــع مراع ــزوج - م ــقطه ال يس

 المادة ٦٧
ــو  ــداق ل ــر الص ــى مؤخّ ــداً ع ــا زائ ــزوج أن يملّكه ــى ال ــترط ع ــة أن تش ــق للزوج لا يح

ــا. طلقه

 المادة ٦٨
ــل  ــاه بط ــو شرط ــة، فل ــزوج ولا للزوج ــزواج لا لل ــد ال ــار في عق ــتراط الخي ــوز اش لا يج

ــد. ــح العق ــشرط وص ال

 المادة ٦٩
إذا اشــترطت عليــه أن يســكنها في بلدهــا أو في بلــد معــين أو في زمــن مخصــوص يلزمــه 

العمــل بالــشرط مــا لم تســقطه.

 المادة ٧٠
ــزوج في طــلاق نفســها، ولا يمكــن  ــة عــن ال يجــوز أن تشــترط الزوجــة أن تكــون وكيل

عزلهــا، فــإذا طلّقــت نفســها صــح طلاقهــا.

 المادة ٧١
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أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:
)١( النسّب )٢( الرضاع )٣( المصاهرة )٤( استيفاء العدد )٥( الكفر )٦( الاعتداد.

 المادة ٧٢
ــم  ــر، والتحري ــى الآخ ــاً ع ــا محرم ــون أحدهم ــن أن لا يك ــين المتعاقدي ــترط في الزوج يش
قــد يكــون مؤبــداً لا يصــح معــه الــزواج بحــال، وقــد يكــون غــير مؤبــد، وهــو مــا يصــح 

الــزواج معــه بحــال دون حــال.

 المادة ٧٣
التحريــم المؤبــد الناشــىء مــن النســب يتلخــص في حرمــة تزويــج الإنســان بــكل قريــب 

لــه ماعــدا أولاد العمومــة وأولاد الخؤولــة ، ويشــتمل عــى التــالي:
بالنسبة للرجل :

)١( الأم وإن علت.
)٢( البنت وإن نزلت.

)٣( الأخت.
)٤( بنت الأخت وإن نزلت.

)٥( بنت الأخ وإن نزلت.
)٦( العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة الأب وهكذا.

)٧( الخالة وإن علت، كخالة الخالة وخالة الأب، وخالة الأم وهكذا.
وبالنسبة للمرأة:

)١( الأب وإن علا.

)٢( الابن وإن نزل.
)٣( الأخ.

)٤( ابن الأخت وإن نزل.
)٥( ابن الأخ وإن نزل.

)٦( العم وإن علا.
)٧( الخال وإن علا.

 المادة ٧٤
يكفــي في تحقــق النســب في الأصنــاف الســابقة مطلــق الولادة ولــو كانت من زنــا، فالبنت 
مــن الزنــا تحــرم عــى أبيهــا، والابــن مــن الزنــا يحــرم عــى أمــه، وكذلــك لــو كان الوطــأ 

عــن شــبهة.

المادة ٧٥
يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية عى الرجل:

)١( المرضعة.
)٢( بنت المرضعة وإن نزلت.

)٣( أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
)٤( أخت المرضعة وإن كانت من الرضاع.
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)٥( أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وتحرم الطوائف التالية عى المرتضعة :

)١( صاحب اللبن.
)٢( ولد صاحب اللبن.
)٣( أخ صاحب اللبن.

)٤( أخ الأب من الرضاعة وإن علا.

 المادة ٧٦
تحــرم بنــات المرتضــع والمرتضعــة عــى صاحــب اللبــن، ويحــرم أبنــاء المرتضعــة والمرتضــع 

عــى الأم مــن الرضاعــة.

 
 المادة ٧٧

يثبت الرضاع المحرّم بأحد أمرين:
)١( إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه.

)٢( شهادة عدلين عى وقوعه.

 المادة ٧٨
لا تقبل الشهادة عى الرضاع إلاّ مفصّلة.

 المادة ٧٩
لنشـــر الحرمــــة بالرضاع أركان هي: )١( المرضعة )٢( المرتضع )٣( اللبن.

 المادة ٨٠
يعتــبر في نــشر الحرمــة بالرضــاع حصــول اللبــن للمرضعــة مــن ولادة شرعيــة وإن كان 
عــن وطء شــبهة، فلــو درّ اللبــن مــن المــرأة مــن دون ولادة، أو ولدت من الزنــا فأرضعت 

بلبنهــا طفــلًا لم ينــشر الحرمــة.

 المادة ٨١
ــع  ــقطاً م ــاً أم س ــواء كان تام ــة، س ــد ولادة المرضع ــاع بع ــول الرض ــة بحص ــشر الحرم تنت
صــدق الولــد عليــه عرفــاً، وأمــا الرضــاع الســابق عــى الــولادة فــلا أثــر لــه في التحريــم.

 المادة ٨٢
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.

 المادة ٨٣
يعتبر في المرتضع:

)١( أن يكــون رضاعــه قبــل انتهــاء أيــام الفطــام، أي في الحولــين، فلــو رضع بعــد الحولين 
لم ينــشر الحرمــة وإن لم يفطــم، ولــو رضــع قبــل انتهــاء الحولــين نــشر الحرمــة وإن فطم.
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)٢( أن يبلــغ الرضــاع حــد إنبــات اللحــم وشــد العظــم، ويكفــي مــع الشــك في حصولــه 
رضــاع يــوم وليلــة أو مــا بلــغ خمــس عــشرة رضعــة كاملــة متواليــة دون أن يفصــل بينهــا 

رضــاع امــرأة أخــرى.

 المادة ٨٤
يعتــبر في إنبــات اللحــم وشــد العظــم اســتقلال الرضــاع في حصولهــما عــى وجــه ينســبان 

إليــه، فلــو تغــذى الطفــل بــه وبغــيره عــى وجــه ينســبان إليهــما معــاً لم ينــشر الحرمــة

المادة ٨٥
المــدار في الحولــين عــى الأشــهر القمريــة دون الميلاديــة مــن حــين الــولادة، ولــو وقعــت 
ــن بمقــدار مــا مــضى مــن الشــهر  ــاء الشــهر يكمــل مــن الشــهر الخامــس والعشري في أثن

الأول.
 المادة ٨٦

يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي :
)١( حياة المرضعة.

)٢( حصول الارتضاع المباشر من الثدي.
)٣( اتحاد صاحب اللبن، فإن تعدد لا ينشر الحرمة.

 المادة ٨٧
المصاهــرة هــي: علاقــة بــين أحــد الزوجــين مــع أقربــاء الآخــر توجـــب حرمــة الــزواج 

ــاً أو جمعــاً. بينهــما إمــا عين

 المادة ٨٨
تحدث المصاهرة بأسباب أربعة، هي:

)١( عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا.
)٢( عقد الزواج مع الدخول.

)٣( وطء الشبهة.
)٤( الزنا.

  المادة ٨٩
عقــد الــزواج مطلقــاً ســواء دخــل بهــا الــزوج أم لم يدخــل يحــرم بــه أصنــاف ثلاثــة حرمــة 

مؤبدة:
)١( زوجــة الأب وإن عــلا كالجــد لأب كان أم لأم، تحــرم عــى الابــن وإن نــزل، ســواء 

كان النــازل ابنــاً لابــن أم ابنــاً لبنــت.
)٢( زوجة الابن تحرم عى الأب وإن علا.

)٣( أم الزوجة وإن علت مطلقاً نسبية كانت أو رضاعيه.

   المادة ٩٠
ــدة، بــشرط أن يدخــل  ــه ابنتهــا وإن نزلــت حرمــة مؤب إذا عقــد عــى امــرأة حرمــت علي
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بأمهــا، أمــا إذا لم يدخــل بــالأم فــلا تحــرم عليــه إلاّ جمعــاً، بمعنــى أنهــا تحــرم عليــه مــا دامت 
أمهــا زوجــة لــه ولم يدخــل بهــا، فــإذا خرجــت مــن حبالــه بمــوت أو طــلاق أو فســخ جــاز 

لــه أن يتــزوج بابنتهــا.

 المادة ٩١
ــزوج  ــو ت ــين ، فل ــا أو رضاعيت ــبيتين كانت ــين، نس ــين الأخت ــزواج ب ــع في ال ــح الجم لا يص

ــاني دون الأول. ــد الث ــل العق ــرى بط ــزوج بالأخ ــم ت ــين ث ــدى الأخت بإح

 المادة ٩٢
إذا طلق زوجته رجعياً فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض عدتها.

  المادة ٩٣
لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته.

 المادة ٩٤
لا ينعـقـــد الــزواج بــين المســلم وغــير الكتابيــة، وأمّــا في زواج الكتابيــة فينظــر رأي المرجع 

الأعلــم، ولا ينعـقـــد الــزواج بــين المســلمة وغير المســلم مطلقاً.

المادة ٩٥
من عقد عى ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيّاً عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً.

 المادة ٩٦
مــن عقــد عــى ذات بعــل أو معتــدة مــن غــيره رجعيّــاً ولم يكــن عالمــاً بحرمتهــا ودخــل بهــا 

حرمــت عليــه مؤبداً.

 المادة ٩٧
مــن زنــا بامــرأة ذات بعــل أو معتــدة مــن غــيره بعــدّة رجعيــة حرمــت عليــه بعــد طلاقهــا 

أو انقضــاء عدتهــا، مؤبــداً.

 المادة ٩٨
لا تجــب نفقــة الزوجــة في الزمــان الفاصــل بــين العقــد والزفــاف، فــإن الارتــكاز العــرفي 

قرينــة عــى إســقاطها في هــذه المــدة.

 المادة ٩٩
تجــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد ولــو كانــت موســـرة إذا لم تمنــع نفســها منــه، 

بعــد الزمــان الفاصــل المتعــارف بــين العقــد والزفــاف.

 المادة ١٠٠
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لا تلــزم الزوجــة بتوفــير شيء مــن تجهيــزات ومســتلزمات المعيشــة في منــزل الزوجيــة فإذا 
أحــضرت شــيئاً بقــي عــى ملكيتهــا، وللــزوج أن ينتفــع بــما أحضرتــه في المنــزل مادامــت 

الزوجيــة قائمــة بينهــما، ولم يصــدر مــن الزوجــة منــع مــن الانتفــاع.

 المادة ١٠١
تجــب نفقــة الزوجــة عــى زوجهــا إذا كانــت مطيعــة غــير ناشــز، فلــو كانــت ناشــزا لم تجــب 

. نفقتها

  المادة ١٠٢
إذا كان للزوجــة عــذر شرعــي مــن عــدم طاعــة زوجهـــا فيــما يجب عليهــا لم تســقط نفقتها، 

كــما إذا ســافرت لحــج واجــب دون إذنــه، أو ســافرت لغــير واجــب بإذنه.

 المادة ١٠٣
تجــب النفقــة للمطلقــة رجعيــاً مــدة عدتهــا، لأنهــا بحكــم الزوجــة، وتترتــب عليهــا آثــار 

الزوجيــة مــن الإرث وغــيره.

 المادة ١٠٤
ــل  ــوزها قب ــع نش ــى م ــلًا حت ــت حام ــا إلا إذا كان ــب نفقته ــاً لا تج ــاً أو خلعي ــة بائن المطلق

ــلاق. الط

المادة ١٠٥
الضابــط في النفقــة الواجبــة هــو القيــام بــما تحتــاج إليــه الزوجــة في معيشــتها مــن الطعــام 

والمســكن والكســوة والخــدم وغــير ذلــك ممــا يليــق بشــأنها حســب العــرف.

 المادة ١٠٦
تعتــبر نفقــة الــولادة وأجــرة القابلة أو المستشــفى أو الطبيــب، أو التطبيــب، وثمن الأدوية 
إن احتاجــت إلى ذلــك، مــن النفقــة الواجبــة، ســواء في ذلك الأمــراض العاديــة أم الصعبة 
ــزوج في  ــع ال ــا يوق ــل تطبيبه ــا لأج ــاق عليه ــن الإنف ــا لم يك ــاً، م ــا أحيان ــاب به ــي تص الت

الحــرج والإرهــاق المــادي.

 المادة ١٠٧
ــر  ــط بع ــا ولا ترتب ــزوج في وقته ــا ال ــضى إذا لم يؤده ــا فتق ــت له ــق ثاب ــة ح ــة الزوج نفق
الزوجــة ويرهــا أو حاجتهــا إليهــا فتجــب لهــا وإن كانــت غنيــة ليســت بحاجــة إليهــا.

  المادة ١٠٨
نفقــة الزوجــة حــق لهــا يقبــل الإســقاط في كل يــوم، بــل لهــا إســقاط نفقتهــا حتــى عــن 

ــتقبلية. ــة المس الأزمن

 المادة ١٠٩
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إذا اســتلزم بقــاء الزوجــة مــع زوجهــا في بيــت واحــد، الحــرج والعــر أو الــضرر عليهــا 
ــلا  ــرم، ف ــا في المح ــت إلى وقوعه ــه في البي ــاكنتها ل ــؤدي مس ــث ي ــاً، بحي ــاً أو ديني أخلاقي

يجــب عليهــا مســاكنته، وعليــه أن ينفــق عليهــا وهــي في بيــت أهلهــا أو في غــيره.

 المادة ١١٠
للــزوج الخيــار في تقديــم النفقــة لزوجتــه بــين أعيــان المأكــول مــن الخبــز والأدام واللحــم 
المطبــوخ وغــير ذلــك وبــين أن يقــدم قيمــة ذلــك يومــاً فيومــاً أو بقــدر حاجتهــا في الشــهر.

 المادة ١١١
إذا كان الــزوج معــراً وثبــت إعســاره بإحــدى طــرق الإثبــات كانــت نفقــة زوجتــه دينــاً 

عليــه في ذمتــه يتربــص بــه إلى حــين يســاره.

 المادة ١١٢
لــو اســتدانت الزوجــة للــرف عــى نفســها في فــترة غيــاب الــزوج بســبب ســفر أو عمــل 
ــادة عــى  ــه تعــد وزي ــن مــا لم يكــن في ــؤدي الدي ــزوج أن ي أو غــير ذلــك، وجــب عــى ال

القــدر المســتحق.

 المادة ١١٣
يحــق للزوجــة المطالبــة بمســكن يليــق بشــأنها حســب عــادة أمثالهــا بــما في ذلــك مــن مرافــق 
تحتــاج إليهــا، كــما لهــا المطالبــة بالتفــرّد بالمســكن عــن مشــاركة غــير زوجهــا مــن ضرة أو 

غيرهــا مــن دار أو حجــرة مســتقلة المرافــق.

   المادة ١١٤
المســكن لا تملكــه الزوجــة عــى زوجهــا، بــل هــو مــن بــاب الانتفــاع لا التمليــك، أمــا مــا 
يشــتريه الــزوج مــن حــلي وأجهــزة وأدوات لانتفاعهــا الخــاص ووســائل التجميــل يكون 

ملــكاً لهــا بمجــرد اســتخدامها لهــا.

المادة ١١٥
لــو مضــت مــدة والزوجــة عنــد أهلهــا أو عنــد غيرهــم، ولم تســتأجر بيتــاً لســكناها، فليس 

لهــا المطالبــة بأجــرة المــدة التــي قضتهــا خــارج بيــت الزوج.

 المادة ١١٦
إذا طلــق الــزوج زوجتــه طلاقــاً رجعيــاً وكانــت ناشــزاً حــال طلاقهــا فــلا تســتحق نفقــة 

العــدة.

 المادة ١١٧
تملــك الزوجــة نفقتهــا بالقبــض مــن دون فــرق بــين أعيــان الطعــام وبــين قيمتهــا، وكــذا 

الحــال في كســوتها الواجبــة.
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 المادة ١١٨
إذا امتنــع الــزوج عــن الإنفــاق عــى زوجتــه مــع قدرتــه عليــه جــاز لهــا أن ترفــع أمرهــا 
ــا الإنفــاق أو الطّــلاق، فــإن امتنــع عنهــما  إلى القــاضي، فيبلغــه لــزوم أحــد الأمريــن: إمّ
ــب  ــاً للمذه ــة وفق ــة بائن ــا طلق ــاضي بطلبه ــا الق ــا طلّقه ــى أحدهم ــاره ع ــن إجب ولم يمك

ــري. الجعف

 المادة ١١٩
ــوا،  ــاء وإن عل ــة الآب ــوا، وتجــب نفق ــوا عــى آبائهــم وإن عل ــة الأولاد وإن نزل تجــب نفق

ــوا. عــى أولادهــم وإن نزل

 المادة ١٢٠
لا تجــب نفقــة القرابــة لغــير العموديــن مــن الأخــوة والأعــمام والأخــوال وأولادهــم مــن 

ذكــور وإنــاث.

 المادة ١٢١
ــاره  ــق ويس ــدرة المنف ــشرط ق ــببي ب ــبي لا الس ــب النس ــى القري ــاق ع ــو الإنف ــب ه الواج
وبــشرط فقــر المنفــق عليــه وعجــزه عن اكتســاب قوتــه ومعيشــته بالعمــل بما يوافق شــأنه.

 المادة ١٢٢
معنــى يســار وقــدرة المنفــق هــو أن يفضــل مــن مالــه مــا يزيــد عــى نفقــة نفســه وزوجتــه 

بحســب شــأنه.

 المادة ١٢٣
الواجــب في نفقــة القريــب قــدر الكفايــة وســد الحاجــة الضروريــة مــن الإطعام والكســوة 

والســكن ممــا يحفــظ بــه حياتــه ووجــوده بحســب حالــه ولا يجــب غــير ذلك.

 المادة ١٢٤
لا يعتــبر في المنفــق عليــه العدالــة ولا الإســلام، بــل تجــب عــى الأقــارب مــن الأصــول 

ــوا فســاقاً أو غــير مســلمين. والفــروع وإن كان

المادة ١٢٥
وجــوب الإنفــاق في المنفــق والمنفــق عليــه حســب ترتيــب الأقــارب قربــاً وبعــداً، فــالأب 
متقــدم عــى أبي الأب والابــن للصلــب متقــدم عــى ابــن الابــن، والأب والابــن للصلــب 

في رتبــة واحــدة فيــما لهــما ومــا عليهــما مــن الإنفــاق.

 المادة ١٢٦
النشــوز الــذي يمنــع مــن وجــوب النفقــة يتحقــق بتمــرد الزوجــة عــى زوجهــا بمنعــه مــن 

حقوقــه أو بفعلهــا المنفــرات لــه عنهــا أو بخروجهــا مــن بيتــه دون إذنــه ورضــاه.
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 المادة ١٢٧
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزاً.

 المادة ١٢٨
ــة إذا كان الــزوج غــير أمــين عليهــا  للزوجــة الامتنــاع عــن الانتقــال إلى مســكن الزوجي

ولا تعتــبر ناشــزاً.

 المادة ١٢٩
لا يسقط المهر بنشوز الزوجة.

 المادة ١٣٠
لا طاعة للزوج عى زوجته فيما هو محرّم شرعاً وعصيانها له بذلك لا يجعلها ناشزاً.

المادة ١٣١
رفــض الزوجــة طلــب زوجهــا التحجــب بوضع العبــاءة أو ما شــاكلها زيادة عى تســترها 

الشرعي لا يعدّ نشــوزاً.
 

المادة ١٣٢
مــن تــزوج امــرأة موظفــة وهــو عــالم بذلك حــين عقــد زواجه عليهــا فليــس لــه أن يطالبها 
بــترك وظيفتهــا حتــى لــو كانــت مزاحمــة لحقــه ولــو طالبهــا بذلــك لا يجــب عليهــا إجابتــه 

ولا تعتــبر بذلــك ناشــزاً ولا تســقط نفقتهــا عنــه.

 المادة ١٣٣
لا يجــب عــى الأم إرضــاع ولدهــا، لا مجانــاً ولا بأجــرة، إذا لم يتوقــف حفظــه عليــه، كــما 

لا يجــب عليهــا إرضاعــه مجانــاً وإن توقــف حفظــه عليــه، ولا تعتــبر بذلــك ناشــزاً.

 المادة ١٣٤
ــة لهــا ويــسيء خلقــه معهــا  ــة الواجب ــه مــن حقوقهــا الشرعي إذا كان الــزوج يمنــع زوجت

ويؤذيهــا ويضربهــا اعتــبر ناشــزاً.

المادة ١٣٥
يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معاً بالشقاق.

 المادة ١٣٦
إذا وقــع نشــوز مــن الزوجــين ومنافــرة وشــقاق بــين الطرفــين بعــث القــاضي حكمــين 
ــما  ــع الشــقاق ب ــب الزوجــة للإصــلاح ورف ــزوج وحكــمًا مــن جان ــب ال حكــمًا مــن جان

ــاه صالحــاً مــن الجمــع أو الفــراق بإذنهــما. يري

 المادة ١٣٧



الاحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٥٤       -العودة لفهرس القانون

ــمان  ــذ إلا إذا شرط الحك ــير ناف ــة غ ــزوج والزوج ــين ال ــق ب ــن التفري ــمان م ــراه الحك ــا ي م
ــا. ــة أو بدونه ــا بفدي ــاءا فرّق ــاً وإن ش ــاءا جمع ــالهما إن ش ــين إرس ــما ح عليه

 المادة ١٣٨
لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.

 المادة ١٣٩
يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة.

 المادة ١٤٠
أسباب فسخ العقد ثلاثة، هي:

)١( العيب، وهو إما في الرجل وإما في المرأة.
)٢( التدليس.

)٣( الشرط.

 المادة ١٤١
عيوب الزوج التي يثبت بها خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة:

)١(الجنون )٢( الخصاء )٣( العنة )العنن( )٤( الجب.

 المادة ١٤٢
يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج مجنوناً مطبقاً أو أدوارياً.

 المادة ١٤٣
الخصاء هو سـل الانثيين )الخصيتين( أو رضهما بحيث تبطل قوتهما.

 المادة ١٤٤
ــع مــن انتشــار العضــو بحيــث لا يقــدر معــه عــى  ــة )العنــن(: هــي المــرض المان أ - العن

ــلاج. الإي
ــار في فســخ العقــد بــشرط عجــز الــزوج عــن الــوطء مطلقــاً خــلال  ب - للزوجــة الخي

ســنة، فلــو قــدر عــى وطء غيرهــا أو وطئهــا مــرّة فــلا خيــار لهــا.
ج - مبــدء الســنة يكــون مــن تاريــخ مرافعــة الزوج أمــام القــاضي أو امتناعه عــن الحضور 

أمامه.

المادة ١٤٥
الجــب: وهــو قطــع عضــو الرجــل الجنــسي بحيــث لا يبقــى منــه مــا يمكــن معــه الــوطء 

ولــو قــدر الحشــفة.

 المادة ١٤٦
يثبــت للــزوج خيــار العيــب إذا علــم بعــد العقــد بوجــود أحــد العيــوب الســتة التاليــة في 
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زوجتــه:
ــرض  ــماء وم ــه الإغ ــس من ــل، ولي ــلال العق ــو اخت ــاً، وه ــو كان إدواري ــون، ول )١( الجن

ــات. ــض الأوق ــودة في بع ــة المعه ــروض الحال ــب لع ــرع الموج ال
)٢( الجذام، وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم.

)٣( البرص، وهو البياض الذي يظهر عى صفحة البدن لغلبة البلغم.
)٤( العمــى، وهــو ذهــاب البــر عــن العينــين وإن كانتــا مفتوحتــين، ولا اعتبــار بالعور، 
ولا بالعشــا وهــي علــة في العــين توجــب عــدم البــر في الليــل فقــط، ولا بالعمــش وهــو 

ضعــف الرؤيــة مــع ســيلان الدمــع في غالــب الأوقــات.
)٥( العرج، وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة.

)٦( العفــل، وهــو لحــم أو عظــم ينبــت في الرحــم، ســواء منــع مــن الحمــل أو الــوطء في 
القبــل أم لم يمنــع.

  
المادة ١٤٧

إنــما يفســخ العقــد بعيــوب المــرأة إذا تبــين وجودهــا قبــل العقــد، وأمــا مــا يتجــدد بعــده 
فــلا اعتبــار بــه ســواء أكان قبــل الــوطء أو بعــده.

 المادة ١٤٨
ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

 المادة ١٤٩
الفســخ بالعيــب ليــس بطــلاق ســواء وقــع مــن الــزوج أو الزوجــة فــلا تشــمله أحكامــه 

ولا يعتــبر فيــه شروطــه.

 المادة ١٥٠
يثبــت كل مــن العيــوب المذكــورة بإقــرار صاحبــه وبالبينــة عــى إقــراره، كــما يثبت بشــهادة 

رجلــين عادلــين، وتثبــت العيــوب الباطنــة للنســاء بشــهادة أربــع نســوة عادلات.

 المادة ١٥١
ــير  ــمال غ ــة ك ــار صف ــودة، أو بإظه ــص موج ــة نق ــمان صف ــه بكت ــو: التموي ــس ه التدلي

موجــودة.

 المادة ١٥٢
يثبــت في الــزواج خيــار التدليــس عند التســتر عى عيــب في أحد الزوجين في غــير العيوب 

التــي مر أنــه يثبت بســببها خيــار العيب.

 المادة ١٥٣
لا يتحقــق التدليــس الموجــب للخيــار بمجــرّد ســكوت الزوجــة مــع اعتقــاد الــزوج عــدم 

وجــود العيــب في غــير العيــوب الموجبــة للخيــار.
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 المادة ١٥٤
إذا اشــترط في ضمــن العقــد صفــة كــمال أو صفــة عــدم النقــص، ســواء مــن قبــل الرجــل 
ــار  ــا اشــترط ثبــت خي ــين خــلاف م ــه، فتب ــاً علي ــع العقــد مبني ــرأة، أو وق ــل الم أو مــن قب

الفســخ لصاحــب الــشرط.

المادة ١٥٥
لــو شرط أن تكــون الزوجــة بكــراً فظهــرت ثيّبــاً فلــه الفســخ إذا ثبــت ســبق الثيبوبــة عــى 

العقــد بإقرارهــا أو بالبينــة.

 المادة ١٥٦
ــورة  ــوب المذك ــار العي ــوى خي ــار س ــل ، ولا بالخي ــخ بالتقاي ــزواج لازم لا ينفس ــد ال عق

ــشرط. ــار ال وخي
 المادة ١٥٧

أنــواع الطــلاق ثلاثــة: )١( الطــلاق الرجعــي والبائــن )٢( الطــلاق الخلعــي )٣( طــلاق 
المبــاراة.

 المادة ١٥٨
الطلاق الصحيح قسمان:

الأول: البائــن وهــو الــذي تخــرج بــه المطلّقــة عــن عصمــة الــزوج، وليــس لــه الرجــوع 
إليهــا، ســواء أكانــت لهــا عــدّة أم لا.

الثــاني: الرجعــي وهــو الــذي تبقــى فيــه المطلّقــة في عصمــة الــزوج، ويكــون لــه الرجــوع 
إليهــا في العــدّة ســواء رجــع إليهــا أم لا.

 المادة ١٥٩
أركان الطلاق أربعة هــــي: )١( الصيغة )٢( المطلق )٣( المطلقة )٤( الإشهاد.

 المادة ١٦٠
صيغــة الطــلاق لا تكــون إلاّ بلفــظ اســم الفاعــل المشــتق مــن لفــظ الطــلاق، فــلا يقــع إلاّ 

بقــول: أنــت طالــق، أو هــذه طالــق، أو زوجتــي طالــق.

  المادة ١٦١
يعتــبر في صيغــة الطــلاق أن تكــون بالعربيــة مــع التمكــن منهــا، فــلا يقــع مــا يرادفهــا مــن 
اللغــات الأخــرى أمــا مــع العجــز عــن النطــق بهــا وعــدم إمــكان التوكيــل فيجــوز بغــير 

العربيــة.

 المادة ١٦٢
لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلاّ مع العجز عن النطق.

  المادة ١٦٣
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يشــترط في صيغــة الطــلاق التنجيــز وعــدم تعليقــه عــى شيء، والمــراد بالتنجيــز أن يقــع 
الطــلاق حــين إنشــاء الصيغــة، لا حــين حصــول الــشرط.

 المادة ١٦٤
يجــوز للــزوج توكيــل غــيره في طــلاق زوجتــه غائبــاً كان أو حــاضراً، كــما يجــوز لــه توكيــل 

زوجتــه في طــلاق نفســها.

المادة ١٦٥
للأب أو الجد أن يطلق عن ولده المجنون.

 المادة ١٦٦
يعتبر في المطلق أربعة أمور:

)١( أن يكون بالغاً، فلا يصح طلاق غير البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
)٢( أن يكــون عاقــلًا، فــلا يصــح طــلاق المجنــون وإن كان إدواريــاً وهــو في دور جنونــه، 

أمــا إذا كان في دور إفاقتــه فيصــح.
)٣( أن يكون مختاراً غير مكره، فلا يصح طلاق المكره.

)٤( أن يكون قاصداً مريداً للطلاق، فلا يصح طلاق غير القاصد.

 المادة ١٦٧
ــون الإدواري، ولا زوجــة الصغــير،  ليــس لــلأب والجــد لــلأب أن يطلــق زوجــة المجن

ــه. ــى علي ــكران، ولا المغم ولا الس

 المادة ١٦٨
يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة:

)١( أن يكون المكره غالباً قادراً عى تنفيذ ما يعد به.
)٢( أن يكــون المكــره مغلوبــاً عاجــزاً عــن دفــع الــضرر المتوعــد بــه، بفــرار أو مقاومــة أو 
اســتعانة بالغــير، مــع علمــه أو غلبــة ظنــه بأنــه لــو امتنــع عــن تنفيــذ مــا يطلبــه منــه المكــره 

وقــع بــه المكــروه.
)٣( أن يكون ما توعده به المكره مضراً في نفسه أو ماله أو عرضه أو من يهمه أمره.

 المادة ١٦٩
لــو أوقــع الطــلاق مكرهــاً ثــم رضي بعــد ذلــك وأجــازه لم يفــد ذلــك في صحته، بــل يكون 
باطــلًا أيضــاً، عــى خــلاف عقــد الــزواج المكــره عليــه، فإنــه إذا تعقبــه الرضــا والإجــازة 

صحيحاً. كان 

 المادة ١٧٠
لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها.

 المادة ١٧١
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يعتبر في المطلقة أمور:
)١( أن تكــون معينــة بــما يرفــع الاحتــمال، كأن يقــول: فلانــة طالــق، أو هــذه طالــق، ولــو 
ــق، دون أن يســميها أو يشــير إليهــا،  ــي طال ــه إلاّ زوجــة واحــدة فقــال: زوجت لم يكــن ل

صــح الطــلاق لعــدم احتــمال ســواها.
)٢( أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء.

)٣( أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه.

 المادة ١٧٢
ــنّ في  ــن وإن ك ــوز طلاقه ــاء يج ــابقة نس ــادة )١٧١( الس ــن الم ــد )٢( م ــن البن ــتثنى م يس

ــنّ: ــن، وه ــين طلاقه ــض ح الحي
)١( غير المدخول بها .

)٢( الحامل المستبينة الحمل .
)٣( الزوجــة الغائــب عنهــا زوجهــا، فيصــح طلاقهــا وإن كانــت حــين طلاقهــا حائضــاً 

أو نفســاء ولكــن بشرطــين:
الــشرط الأول: أن لا يكــون المطلــق الغائــب عنهــا عالمــاً حــين طلاقــه لهــا بأنهــا في الحيــض 

أو النفــاس، وأن لا يتيــر لــه معرفــة حالهــا.
الــشرط الثــاني: أن يغيــب عنهــا مــدة بقــدر انتقالهــا مــن طهــر واقعهــا فيــه إلى طهــر آخــر، 

وهــي تختلــف باختــلاف عــادة النســاء في الحيــض.

 المادة ١٧٣
لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد التالية:
)١( اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض.

)٢( المستبينة الحمل.
)٣( المرأة المسترابة ، وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.

 المادة ١٧٤
إذا كان المطلــق حــاضراً لكــن تعــذّر عليــه معرفــة حالهــا مــن حيــض أو نفــاس فهــو بمنزلة 

الغائب.

المادة ١٧٥
إذا أخــبرت الزوجــة بأنهــا طاهــر مــن الحيــض فطلقــت ثــم بعــد وقــوع الطــلاق قالــت 

ــة. إنهــا كانــت حائضــاً حــين الطــلاق لم يســمع كلامهــا إلاّ بالبين

 المادة ١٧٦
ــه وهــي في حــال حيضهــا، فطلقهــا بعــد مــي مــدة يعلــم  إذا غــاب الــزوج عــن زوجت

فيهــا بانتهــاء عادتهــا صــح الطــلاق.

 المادة ١٧٧
يعتبر الإشهاد شرطاً أساسياً في صحة الطلاق.
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 المادة ١٧٨
ــس  ــين في مجل ــن مجتمع ــين ذكري ــاهدين عدل ــور شــ ــلاق بحض ــة الطــ ــاع صيغ ــب إيق يج
واحــد، فــلا يصــح الطــلاق لــو كان الشــاهدان فاســقين، ولا يصــح لــو كانــا مــن النســاء 

ســواء كــنّ منفــردات أو منضــمات مــع الرجــل.

 المادة ١٧٩
المــراد بالعدالــة في شــاهدي الطــلاق وغــيره، هــي حالــة خاصــة تدفعــه إلى الاســتقامة في 

جــادة الشريعــة المقدســة لا ينحــرف عنهــا بــترك واجــب أو فعــل حــرام.

 المادة ١٨٠
الرجعــة هــي: رد المطلقــة في زمــان عدتهــا إلى زوجهــا الســابق إذا كان طلاقهــا رجعيــاً فــلا 
رجعــة في الطــلاق البائــن كالمطلقــة قبــل الدخــول واليائــس إلاّ بعقــد جديــد، ولا رجعــة 
في الطــلاق الخلعــي إلاّ إذا رجعــت المطلقــة بالبــذل أثنــاء عدتهــا، ولا رجعــة في الطــلاق 

الرجعــي بعــد انتهــاء العــدة.

 المادة ١٨١
الرجعــة مــن الإيقاعــات فــلا يعتــبر فيهــا قبــول الزوجــة، ويصــح إنشــاؤها بــكل مــا دل 

عليهــا مــن قــول أو فعــل يقصــد بــه الرجــوع.

 المادة ١٨٢
تصــح الوكالــة في الرجــوع، فلــو قــال الوكيــل: أرجعتــك أو رددتــك إلى نــكاح مــوكلي 

قاصــداً الرجــوع صــح ذلــك.

 المادة ١٨٣
المطلقــة الرجعيــة بمنزلــة الزوجــة مادامــت في العــدة، وتترتــب عليهــا آثــار الزوجيــة، مــن 
النفقــة والتــوارث بينهــما، ودخــول الــزوج عليهــا بــدون إذنهــا، وحرمــة إخراجهــا مــن 

بيتــه، إلاّ أن تــأتي بفاحشــة مبينــة.

 المادة ١٨٤
يثبــت الرجــوع بالطــلاق بمجــرد ادعــاء الــزوج إذا كان ادعــاؤه في أثنــاء العــدة، أمــا إذا 

كان ادعــاؤه بالرجــوع بعــد انقضــاء العــدة فــلا يســمع منــه إلا بالبينــة.

المادة ١٨٥
الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.

 المادة ١٨٦
يشترط في الخلع أمران:
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)١( أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارهاً لها.
)٢( أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.

 المادة ١٨٧
ــترك  ــده ب ــه حــدّاً يحملهــا عــى تهدي ــا ل ــوغ كراهته ــا بل ــبر في كراهــة الزوجــة لزوجه يعت

ــه. ــالى في ــدود الله تع ــة ح ــدم إقام ــة وع ــه الزوجي ــة حقوق رعاي

 المادة ١٨٨
يشترط في الفدية:

ــر  ــر والخنزي ــك كالخم ــما لا يمل ــها ب ــدت نفس ــو ف ــاً، فل ــك شرع ــا يمل ــون مم )١( أن تك
ــع. ــل الخل ــة بط ــما المحرم وأمثاله

)٢( أن تكــون معلومــة المقــدار والصفــة بــما يرفــع الجهالــة ولــو إجمــالاً، فلــو كانــت مبهمة 
المقــدار والصفــة كــما لــو بذلــت شــيئاً، أو نقــود مــن دون بيــان مــا هــي لم تصــح.

)٣( أن يكــون مــا تبذلــه مــن الفديــة باختيارهــا، فــلا تصــح مــع إكراههــا عليهــا مــن قبــل 
الــزوج أو شــخص غــيره، وفي هــذه الحــال لا يملكــه الــزوج.

 المادة ١٨٩
يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر.

 المادة ١٩٠
تقــع صيغــة الخلــع بلفــظ الخلــع أو الطــلاق، مجــرداً كل منهــما عــن الآخــر أو منضــمًا إليــه، 
فيجــوز للــزوج بعدمــا أنشــأت الزوجــة بــذل الفديــة عــى أن يطلقهــا، أن يقــول: طلقتــك 
ــت، أو  ــا بذل ــى م ــة ع ــت مختلع ــت، أو أن ــا بذل ــى م ــق ع ــت طال ــت، أو أن ــا بذل ــى م ع

خلعتــك عــى مــا بذلــت، أو أن يضــم إلى الصيغتــين الأخيرتــين قولــه: فأنــت طالــق.

 المادة ١٩١
يجــوز التوكيــل في البــذل والخلــع، فيتــولى وكيــل الزوجــة البــذل، ووكيــل الــزوج إنشــاء 
صيغــة الخلــع، كــما يجــوز أن يكــون أحدهمــا أصيــلًا والآخــر وكيــلًا، وذلــك بــأن تــوكل 
هــي شــخصاً بالبــذل ويخلعهــا الــزوج بنفســه، أو بالعكــس بأن يــوكل هو شــخصاً بإجراء 

الخلــع بعــد أن تبــذل هــي الفديــة بنفســها.

 المادة ١٩٢
لا فــرق في الكراهــة المعتــبرة شرطــاً في صحــة الخلــع، بــين أن يكــون ســببها وجــود صفــة 
ذاتيــة في الــزوج كقبــح منظــره أو ســوء أخلاقــه، أو أن يكــون ســببها أمــور عارضــة 

ــيره بالنفقــة. ــه إلى القــمار وغــيره مــن المحرمــات أو تقت كانراف

 المادة ١٩٣
ــذل  ــى ب ــا ع ــا ليحمله ــه له ــاءة معاملت ــذاؤه وإس ــه وإي ــه ظلم ــا ل ــبب كراهيته إذا كان س
مهرهــا كــي يطلقهــا، فــلا يصــح الخلــع ويحــرم عليــه أخــذ مــا بذلتــه لــه ولا يقــع الطــلاق.
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 المادة ١٩٤
يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق.

المادة ١٩٥
طــلاق الخلــع بائــن لا يقــع فيــه الرجــوع مــا لم ترجــع المــرأة فيــما بذلــت، ولهــا الرجــوع فيــه 

مــا دامــت في العــدة فــإذا رجعــت صــار الطــلاق رجعيــاً ولــه الرجــوع إليهــا.

 المادة ١٩٦
المبــاراة: هــي طــلاق بكراهــة مــن الزوجــين معاً ويشــترط فيها جميــع ما يعتبر مــن الشروط 

المتقدّمــة في الطلاق والخلع.
 

المادة ١٩٧
يشترط في المباراة زيادة عى ما تقدم في الخلع :

)١( أن لا تتجاوز الفدية مقدار المهر.
)٢( أن تكون الكراهة من الزوجين معاً.

)٣( أن تكــون صيغــة المبــاراة بلفــظ الطــلاق، ســواء اقــترن بلفــظ المبــاراة أم تجــرد عنــه، 
وذلــك بــأن يقــول الــزوج بعــد أن تبــذل الزوجــة الفديــة )أنــت طالــق عــى مــا بذلــت(، 

ولا تقــع بلفــظ المبــاراة وحدهــا.

 المادة ١٩٨
طــلاق المبــاراة طــلاق بائــن كالخلــع ليــس للمطلــق الرجــوع فيه إلاّ بعــد أن ترجــع المطلقة 

بالفديــة قبــل انقضــاء عدتها.

 المادة ١٩٩
العــدد جـــمع )عـــدة( وهــي: أيــام تربــص المــرأة بعــد مفارقــة زوجهــا، أو بعد الــوطء غير 

المســتحق شرعاً لشــبهة.

 المادة ٢٠٠
موجبات العدّة عى المرأة:

)١( الطلاق.
)٢( وفاة الزوج.

)٣( فسخ العقد بالعيب أو غيره.
ــلمين، أو  ــير المس ــين غ ــد الزوج ــلام أح ــداد أو إس ــل بالارت ــد الحاص ــاخ العق )٤( انفس

ــاع. ــم بالرض ــبب التحري بس

 المادة ٢٠١
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لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بها وغيرها.

 المادة ٢٠٢
يتحقــق اليــأس بعــد انقطــاع دم الحيــض وعــدم رجــاء عــوده لكــبر ســن المــرأة وبلوغهــا 

خمســين ســنة قمريــة.

 المادة ٢٠٣
لا عـدة في طلاق غير المدخول بها، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

 المادة ٢٠٤
عـــدة الزوجــة غــير الحامــل التــي تحيض وكانــت مســتقيمة الحيــض، ثلاثة قــروء ويتحقق 

خروجهــا مــن عدتهــا بمجــرد رؤيتهــا دم الحيضــة الثالثة. 

المادة ٢٠٥
تعتــد الزوجــة غــير الحامــل التــي تحيــض وكانــت غــير مســتقيمة الحيــض، كالتــي تحيــض 

مــرة في كل أربعــة أشــهر أو خمســة أشــهر، بثلاثــة أشــهر هلاليّــة.

 المادة ٢٠٦
ــدم  ــواء كان ع ــض - س ــن تحي ــن م ــي في س ــض وه ــت لا تحي ــل إذا كان ــير الحام ــد غ تعت

ــة. ــهر هلاليّ ــة أش ــرض - بثلاث ــاع أو م ــن رض ــارض م ــة أو لع ــا لخلق حيضه

 المادة ٢٠٧
عــدة المطلقــة الحامــل تنتهــي بالــولادة طالــت المــدة أم قــرت بــشرط أن يكــون حملهــا 

ملحقــاً بزوجهــا الــذي لــه العــدة شرعــاً.

 المادة ٢٠٨
يشــمل الحمــــل الــذي تنتهــي العــدة بوضعــه، كل حمــل حتــى لــو كان ســقطاً تامــاً أو غــير 
ــلا يكفــي في  ــر، ف ــين أو أكث ــل اثن ــو كان الحم ــة، ول ــة أو علق ــو كان مضغ ــى ل ــام، وحت ت

الخــروج مــن العــدة وضــع أحدهمــا، بــل لابــد مــن وضــع الجميــع.

 المادة ٢٠٩
تبــدأ عــدة الطــلاق مــن حــين وقوعــه حــاضراً كان الــزوج أم غائبــاً، فلــو طلــق الرجــل 
امرأتــه وهــو غائــب ولم تعلــم هــي بالطــلاق حتــى انقضــت عدتهــا كفــى وخرجــت منهــا.

 المادة ٢١٠
يجــب عــى الزوجــة غــير الحامــل التــي تــوفى زوجهــا أن تعتــد أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام 
يائســاً كانــت أم غــير يائــس مســلمة كانــت أم غــير مســلمة مدخــولاً بهــا أم غــير مدخــول 

عاقــلًا كان الــزوج أم مجنونــاً.
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 المادة ٢١١
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته، لا من حين موته.

 المادة ٢١٢
إذا كانــت المطلقــة حامــلًا ثــم تــوفى زوجهــا فعدتهــا أبعــد الأجلــين مــن وضــع حملهــا ومن 

ــدة الوفاة. ع

 المادة ٢١٣
عدّة الحامل المتوفّى زوجها أبعد الأجلين.

 المادة ٢١٤
ــي في  ــا وه ــات زوجه ــم م ــا ث ــولاً به ــا مدخ ــع كونه ــاً م ــاً بائن ــة طلاق ــت الزوج ــو طلق ل
العــدة، فــلا عــدة عليهــا مــن وفــاة زوجهــا، بــل عليهــا إكــمال عدتهــا مــن الطــلاق فقــط.

المادة ٢١٥
إذا فســخ أحــد الزوجــين عقــد زواجهــما بأحد العيــوب المذكــورة في المــادة )١٤١(، وكان 
ذلــك بعــد الدخــول وجبــت عليهــا العــدة، أمــا إذا لم يكــن دخــول بينهــما وحصــل الفســخ 

فــلا عــدة عليها.

 المادة ٢١٦
إذا ارتــد الــزوج المســلم عــن الإســلام، فــإن كان ارتــداده عــن فطــرة، فــإن زوجتــه تبــين 

منــه حــالاً، وتعتــد منــه عــدة مــن تــوفى عنهــا زوجهــا، أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام.

 المادة ٢١٧
إذا ارتــد الــزوج عــن ملــة، أي أنــه لم يكــن في الأصــل مســلمًا ولكنــه أســلم وارتــد بعــد 
ذلــك، فعــى زوجتــه أن تعتــد بعــدة الطــلاق، ثلاثــة قــروء، إن كانــت مــن ذوي الإقــراء، 

وإلا فبثلاثــة أشــهر إذا كان قــد دخــل بهــا.

 المادة ٢١٨
إذا ارتــد الــزوج عــن ملّــة ولم يكــن قــد دخــل بهــا، انفســخ الــزواج في الحــال، ولا عـــدة 

عــى زوجتــه المســلمة.

 المادة ٢١٩
إذا أســلم زوج غــير الكتابيــة فــإن كان إســلامه قبــل الدخــول انفســخ الــزواج في الحــال، 
وإن كان بعــده يفــرق بينهــما وينتظــر إلى انقضاء العدة فإن أســلمت الزوجــة قبل انقضائها 
بقيــا عــى زواجهــما وإلا تحقــق الانفســاخ مــن حــين إســلام الــزوج، وتكــون العــدة هــي 

ــدة المطلقة. ع

 المادة ٢٢٠
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إذا أســلمت زوجــة غــير المســلم فــإن كان قبــل الدخــول انفســخ الــزواج، وإن كان بعــده 
توقــف عــى انقضــاء العــدة فــإن أســلم قبــل انقضائهــا فهــي امرأتــه وإلا انكشــف أنهــا 

بانــت منــه حــين إســلامها.

 المادة ٢٢١
المفقود المنقطع خبره عن أهله عى قسمين:

)١( من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو.
)٢( من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:

الأولى: أن يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، أو يقــوم وليــه بالإنفــاق عليهــا 
مــن مــال نفســه.

الثانيــة: أن لا يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، ولا ينفــق عليهــا وليّــه مــن مــال 
. نفسه

 المادة ٢٢٢
المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه وتعلــم زوجتــه بحياتــه ولكنهــا لا تعلــم في أي بلــد هــو، 
حكمهــا هــو لــزوم الصــبر والانتظــار إلى أن يرجــع إليهــا زوجهــا، أو يأتيهــا خــبر موتــه، 
أو طلاقــه، أو ارتــداده، وليــس لهــا المطالبــة بالطــلاق قبــل ذلــك وأن طالــت المــدة، بــل 

وان لم يكــن لــه مــال ينفــق منــه عليهــا ولم ينفــق عليهــا وليــه مــن مــال نفســه.
إلاّ أن يثبــت إن إخفــاء الــزوج لموضــع إقامتــه لكــي لا يتســنى للقــاضي - فيــما إذا رفعــت 
الزوجــة أمرهــا إليــه - أن يلزمــه بالإنفــاق أو الطــلاق ففــي هــذه الحالــة يحــق للقــاضي أن 

يقــوم بطــلاق زوجتــه تلبيــة لطلبهــا.

 المادة ٢٢٣
ــه، ويكــون للــزوج  ــه ولا موت ــه حيات المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه ولا تعلــم زوجت
مــال ينفــق منــه عليهــا، أو يقــوم وليــه بالإنفــاق عليهــا مــن مــال نفســه، يجــب عــى الزوجة 
الصــبر والانتظــار، وليــس لهــا المطالبــة بالطــلاق مــادام ينفــق عليهــا مــن مــال زوجهــا أو 

مــن مــال وليــه وإن طالــت المــدة.

 المادة ٢٢٤
المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه ولا تعلــم زوجتــه حياتــه ولا موتــه ، ولا يكــون للــزوج 
مــال ينفــق منــه عليهــا ، ولا ينفــق عليهــا وليّــه من مال نفســه ، يجوز لهــا أن ترفــع أمرها إلى 
القــاضي ، فيؤجلهــا أربــع ســنين، ويأمــر بالفحــص عنــه خــلال هــذه المــدة ، فــإن انقضــت 
ــدم  ــإن لم يق ــا ، ف ــه بطلاقه ــاضي ولي ــر الق ــه أم ــه ولا موت ــين حيات ــع ولم تتب ــنين الأرب الس
عــى الطــلاق أجــبره عــى ذلــك ، فــإن لم يمكــن إجبــاره أو لم يكــن لــه ولي طلقهــا القــاضي 
وفقــاً للمذهــب الجعفــري ، فتعتــد أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام ، فــإذا خرجــت مــن العــدة 

صــارت أجنبيــة عــن زوجهــا وجــاز لهــا أن تتــزوج ممــن تشــاء.

المادة ٢٢٥
المراد بالولي هنا هو أبو المفقود وجدّه لأبيه.
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 المادة ٢٢٦
عــدة المفقــود زوجهــا بعــد البحــث والفحــص عنــه في الســنوات الأربــع هــي عــدة طــلاق 
وإن كانــت بقــدر عــدة الوفــاة، ويكــون هــذا الطــلاق رجعيــاً، فتســتحق فيــه الزوجــة نفقة 
العــدة، وإذا ماتــت يرثهــا زوجهــا المفقــود لــو تبــين أنــه حــي في الواقــع، وترثــه هــي لــو 

تبــين بعــد ذلــك أنــه مــات في أثنــاء عدتهــا.

 المادة ٢٢٧
لــو جــاء الــزوج بعــد إكــمال عمليــة الفحــص وانقضــاء الأربــع ســنوات، فــإن كان مجيئــه 
قبــل الطــلاق فهــي زوجتــه، وإن كان مجيئــه بعــد الطــلاق وبعــد أن تزوجــت فــلا ســبيل 

لــه عليهــا.

المادة ٢٢٨
لا فــرق في المفقــود - فيــما ذكــر مــن الأحــكام - بين المســافر والهــارب ومــن كان في معركة 

قتــال أو ســفينة غرقــت أو غــير ذلــك دون أن يعلــم موته.

 المادة ٢٢٩
لا يعتــبر في الفحــص أن يكــون مــن القــاضي مبــاشرة، بــل يكفــي أن يتــولاه كل أحــد، 

لكــن يجــب أن يكــون ذلــك بأمــر القــاضي.

 المادة ٢٣٠
لا يعتــبر في الفحــص الاتصــال والاســتمرار مــدة الأربــع ســنوات بــل يكفــي مــا يصــدق 

عليــه عرفــاً أنــه تفحــص وبحــث عنــه في تلــك المــدة.

 المادة ٢٣١
بــدء التربــص إلى أربــع ســنوات إنــما هــو مــن حــين رفــع أمرهــا إلى القــاضي، ولا تحســب 

المــدة التــي مضــت قبــل رفــع أمرهــا إليــه مــن الأربــع ســنوات.

 المادة ٢٣٢
لــو تبــين مــوت المفقــود أثنــاء الأربــع ســنوات أو بعدهــا ولكــن قبــل أن يطلــق القــاضي 
وجــب عــى الزوجــة أن تعتــد عــدة الوفــاة منــه، أمــا إذا تبــين موتــه بعــد الطــلاق وبعــد 
انتهــاء العــدة فــلا عــدة وفــاة عليهــا منــه، ســواء تزوجــت أم لا، وســواء تبــين أن موتــه 

وقــع قبــل الــشروع في العــدة أم بعدهــا أم في أثنائهــا أم بعــد زواجهــا.
ــه، ولا يكتفــى  ــاة من ــاء عدتهــا فعليهــا اســتئناف عــدة الوف ــه في أثن ــين لهــا موت ــو تب ــا ل أم

بإتمــام عــدة طلاقهــا.

 المادة ٢٣٣
يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
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)١( الدخــول مــع الإنــزال أو الإنــزال في الفــرج وحواليــه، أو دخــول منيــه فيــه بــأي نحــو 
كان فلــو لم يتحقــق شيء مــن ذلــك لم يلحــق بــه الولــد قطعــاً.

)٢( مــي ســتة أشــهر أو أكثــر مــن حــين الــوطء إلى زمــن الــولادة، فلــو جــاءت بولــد 
حــي كامــل لأقــل مــن ســتة أشــهر مــن حــين الدخــول ونحــوه، لم يلحــق بــه.

)٣( أن لا يتجــاوز عــن أقــى مــدة الحمــل، وهــو ســنة، فلــو جــاءت بــه وقــد مــضى مــن 
حــين وطئــه ونحــوه أزيــد مــن أقــى الحمــل، لم يلحــق بــه.

 المادة ٢٣٤
يثبت النسب بواحد من ثلاثة: )١( الإقرار )٢( البينة )٣( الشياع. 

المادة ٢٣٥
الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ.

 المادة ٢٣٦
يشترط في نفوذ الإقرار ببنوّة الصغير غير البالغ أمور:

ــده  ــه، أمــا إن كان تول ــده من ــه الحــس والعــادة، بحيــث مــن الممكــن تول )١( أن لا يكذب
غــير ممكــن عــادة فــلا يســمع هــذا الإقــرار ولا أثــر لــه، كــما لــو كان الولــد مقارنــاً للمقــر 

ســناً.
)٢( أن لا يكــون قــد ثبــت إلحــاق نســبه بغــيره شرعــاً، كــما لــو ولــد الصغــير عــى الفــراش 

الشرعــي لغــير المقــر، أو بســبب وطء أمــه بالشــبهة.
)٣( أن يكــون الولــد مجهــول النســب، فلــو كان معروف النســب لدى أهل بلــده أو محلته، 
بحيــث ينســبونه إلى غــيره فــلا أثــر لإقــراره ولا يســمع منــه، حتــى لــو صدقــه الولــد بعــد 

بلوغه.
)٤( أن لا ينازعــه فيــه منــازع، فــإن نازعــه فيــه منــازع وادعــاه كل منهــما فيحكــم بــه لمــن 

لــه البينــة.

 المادة ٢٣٧
إذا تحققــت الــشروط الــواردة في المــادة الســابقة تثبــت بنــوة الولــد للمقــر، وتترتــب عليــه 
جميــع الآثــار الشرعيــة مــن إرث ونفقــة وســواهما، وتترتــب بينهــما وبــين أولادهمــا وســائر 
الطبقــات الأخــرى فيصبــح ولــد المقــر بــه حفيــداً للمقــر، وولــد المقــر أخــاً للمقــر بــه وأبو 

المقــر جــداً للمقــر بــه ويقــع التــوارث بــين أنســابهما بعضهــما مــع بعــض.

 المادة ٢٣٨
إذا أقــر الرجــل ببنــوة ولــد صغــير يثبــت نســبه منــه، فــإذا بلــغ وأنكــر كونــه ولــداً للمقــر 

فــلا يســمع منــه ذلــك ولا يلتفــت إلى إنــكاره.

 المادة ٢٣٩
يشــترط في نفــوذ إقــرار المقــر ببنــوة الكبــير البالــغ أن يصدّقــه الولــد الكبــير عــى ذلــك، 
وإن لم يصدقــه الولــد الكبــير فــلا أثــر لهــذا الإقــرار إلاّ إذا أقــام المقــر البينــة عــى دعــواه، 
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فــإن لم يكــن لــه بينــة حلفــه، فــإن حلــف ســقطت دعــواه، وإن نــكل حلــف المدعــي وثبت 
نســبه.

 المادة ٢٤٠
إذا تصــادق البالغــان عــى ثبــوت النســب فيــما بينهــما فــلا يقبــل رجــوع أحدهما عــن إقراره 

أو رجوعهــما عــن إقرارهما.

 المادة ٢٤١
لــو أقــرت امــرأة ببنــوة صغــير غــير بالــغ ثبــت نســبه منهــا، كما هــي الحــال في إقــرار الرجل 

ببنــوة الصغــير مــن دون فرق فيشــملها ما جــاء في المــواد )٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨(.

 المادة ٢٤٢
لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

 
المادة ٢٤٣

الأم أحــق بحضانــة ولدهــا ذكــراً كان أم أنثــى حتــى بلوغــه ســبع ســنين مــن العمــر، ثــم 
تكــون لــلأب حتــى البلــوغ الشرعــي.

 
المادة ٢٤٤

لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه. 

المادة ٢٤٥
ــو  ــم فل ــد عليه ــق للول ــي ح ــك ه ــا كذل ــلأم والأب أو غيرهم ــق ل ــي ح ــما ه ــة ك الحضان

ــا. ــبروا عليه ــوا أج امتنع

 المادة ٢٤٦
يجــوز لــكل مــن الأبويــن التنــازل عن حــق الحضانــة لآخــر بالنســبة إلى تمام مــدة حضانته 

أو بعضهــا، ولا يحــق لــلأب الرجــوع في تنازله إن كان ضمــن عقد لازم.

 المادة ٢٤٧
لا يســقط حــق الأم في الحضانــة - حيــث يثبــت - لــو فارقهــا الأب بفســخ أو طــلاق إلاّ 
ــة  ــا في الحضان ــقط حقه ــت س ــو تزوج ــة، فل ــدة الحضان ــاء م ــيره أثن ــت الأم بغ إذا تزوج

وكانــت الحضانــة لــلأب.
 

المادة ٢٤٨
تنتهــي الحضانــة ببلــوغ الولــد رشــيداً، فــإذا بلــغ رشــيداً لم يكــن لأحــد حــق الحضانــة عليه 
حتــى الأبويــن فضــلًا عــن غيرهمــا، بــل هــو مالــك لنفســه ذكــراً كان أم أنثــى، فلــه الخيــار 

في الانضــمام إلى مــن شــاء منهــما أو مــن غيرهمــا.
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 المادة ٢٤٩
حــدّ البلــوغ في الذكــر إكــمال خمــس عــشرة ســنة هلاليــة أو احتلامــه قبــل ذلــك أو إنبــات 

الشــعر الخشــن عــى العانــة، وفي الأنثــى إكــمال تســع ســنوات هلاليــة.

 المادة ٢٥٠
لــو مــات الأب بعــد انتقــال الحضانــة إليه كانــت الأم أولى بهــا في الذكر والأنثــى، متزوجة 

كانــت أم لا، مــن جميــع أقاربــه حتــى من الجــد للأب أو مــن وصي الأب.

 المادة ٢٥١
إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره.

المادة ٢٥٢
يشــترط فيمــن يثبــت لــه حــق الحضانــة مــن الأبويــن أو غيرهمــا أن يكــون مســلمًا عاقــلًا 

مأمونــاً عــى ســلامة الولــد صحيّــاً وخلقيّــاً.
 المادة ٢٥٣

لا تجــب المبــاشرة في حضانــة الطفــل فيجــوز لمــن لــه حــق الحضانــة إيكالهــا إلى الغــير مــع 
الوثــوق بقيامــه بهــا عــى الوجــه المطلــوب.

 المادة ٢٥٤
الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته.    

المادة ٢٥٥
الوصيّة قسمان :

١ ـ الوصيّــة التمليكيــة: هــي وصيــة بالملــك أو الاختصــاص بــأن يجعــل الشــخص شــيئاً 
ممــا لــه مــن مــال أو حــق لغــيره بعــد وفاتــه.

٢ ـ الوصيّــة العهديّــة: هــي وصيــة بالتوليــة بــأن يعهــد الشــخص بتــولي أحــد بعــد وفاتــه 
أمــراً يتعلــق بــه أو بغــيره.

 المادة ٢٥٦
الوصيّة التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي ، والموصى به ، والموصى له.

 المادة ٢٥٧
يكــون قــوام الوصيّــة العهديّــة: المــوصي والموصى بــه ، فإذا عــيّن الموصي شــخصاً لتنفيذها 
كانــت أطرافهــا ثلاثــة بإضافــة المــوصي إليــه وهــو الــذي يطلــق عليــه الــوصي ، وإذا كان 
المــوصى بــه أمــراً متعلقــاً بالغــير كتمليــك مــال لزيــد مثــلًا كانــت أطرافهــا أربعــة بإضافــة 

ــوصى له. الم

 المادة ٢٥٨
ــح - أو  ــير صري ــح أو غ ــظ - صري ــن لف ــا م ــا دل عليه ــة كل م ــق الوصيّ ــي في تحق يكف
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فعــل وإن كان كتابــة أو إشــارة، بــلا فــرق فيــه بــين صــورتي الاختيــار وعدمــه، بــل يكفــي 
وجــود مكتــوب بخطــه أو بإمضائــه بحيــث يظهــر مــن قرائــن الأحــوال إرادة العمــل بــه 

بعــد موتــه.

 المادة ٢٥٩
الوصيّــة جائــزة مــن طــرف المــوصي فلــه الرجــوع عنهــا مــادام حيّــاً وتبديلهــا مــن أصلهــا 

أو مــن بعــض جهاتهــا وكيفيّاتهــا ومتعلّقاتهــا.

 المادة ٢٦٠
يتحقق الرجوع عن الوصيّة بالقول أو بالفعل.

  المادة ٢٦١
إذا لم يعــين المــوصي في الوصيّــة العهديّــة وصيــاً لتنفيذهــا، تــولى القــاضي أمرهــا أو عَــيّن 

مــن يتــولاه.
 المادة ٢٦٢

لا تحتاج الوصيّة العهديّة إلى القبول.

 المادة ٢٦٣
لا يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصيّة للفقراء.

 المادة ٢٦٤
يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً للشخص الموصى له. 

المادة ٢٦٥
يكفي في القبول كل ما دل عى الرضا قولاً أو فعلًا، كأخذ الموصى به بقصد القبول.

 المادة ٢٦٦
لا فــرق في القبــول بــين وقوعــه في حيــاة المــوصي أو بعــد موتــه ، كــما أنــه لا فــرق في القبول 

بعــد المــوت بــين أن يكــون متصــلًا بــه أو متأخــراً عنــه مدة.

 المادة ٢٦٧
ــرد بعــد  ــة - مبطــلًا لهــا إذا كان ال ــة التمليكي ــة - في الوصيّ ــه الوصيّ ــبر رد المــوصى ل يعت

ــه. المــوت ولم يســبق بقبول

 المادة ٢٦٨
لــو مــات المــوصى لــه في حيــاة المــوصي أو بعــد موتــه قبــل أن يصــدر منــه رد أو قبــول قــام 

ورثتــه مقامــه في الــرد والقبــول.

 المادة ٢٦٩
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ــة بشــهادة مســلمين عادلــين وبشــهادة مســلم عــادل مــع يمــين  ــة التمليكي تثبــت الوصيّ
المــوصى لــه وبشــهادة مســلم عــادل مــع مســلمتين عادلتــين كغيرهــا مــن الدعــاوى المالية.

 المادة ٢٧٠
ــة التمليكيــة بأنهــا تثبــت بشــهادة أربــع نســاء مســلمات عــادلات، فيثبــت  تختــص الوصيّ
ــا  ــة أرباعه ــين وثلاث ــلمتين عادلت ــهادة مس ــا بش ــة ونصفه ــلمة عادل ــهادة مس ــا بش ربعه
بشــهادة ثــلاث مســلمات عــادلات وتمامهــا بشــهادة أربــع مســلمات عــادلات بــلا حاجــة 

ــهادتهن. ــين في ش إلى اليم

 المادة ٢٧١
تثبــت الوصيّــة العهديّــة - وهــي الوصايــة بالولايــة - بشــهادة عدلــين مــن الرجــال ولا 

تقبــل فيهــا شــهادة النســاء منفــردات ولا منضــمات إلى الرجــال.

 
المادة ٢٧٢

تثبــت الوصيّــة التمليكيــة بإقــرار الورثــة جميعهــم إذا كانــوا عقــلاء بالغــين وإن لم يكونــوا 
عــدولاً.

 المادة ٢٧٣
إذا أقــر بعــض الورثــة دون بعــض تثبــت الوصيّــة التمليكيــة بالنســبة إلى حصــة المقــر دون 

لمنكر. ا

 المادة ٢٧٤
إذا أقــر اثنــان مــن الورثــة وكانــا عدلــين تثبــت الوصيّــة بتمامهــا ، وإذا كان عــدلاً واحــداً 
تثبــت أيضــاً مــع يمــين المــوصى لــه ، ولــو كان المقــر مــن الورثــة امــرأة ثبــت مــن الوصيّــة 
ــة  بحســب عــدد المــرأة المقــرّة ؛ فيثبــت الربــع في الواحــدة والنصــف في الاثنتــين والثلاث

أربــاع في الثــلاث والتــمام في الأربــع .

المادة ٢٧٥
تثبــت الوصيّــة العهديّــة بإقــرار الورثــة جميعهــم، وإذا أقــر بعضهــم ثبــت بعــض المــوصى 
ــا إذا أقــر اثنــان عــدلان منهــم ثبتــت  بــه عــى نســبة حصــة المقــر وينقــص مــن حقــه ، أمّ

ــة بتمامهــا. الوصيّ

 المادة ٢٧٦
يشترط في الموصي أمور :

الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.

الثالث: الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله.
الرابع: الاختيار ، فلا تصح وصية المكره.
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الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمداً إذا كانت الوصية في ماله.

 المادة ٢٧٧
تصــح الوصيّــة مــن كل مــن الأب والجــد بالولايــة عــى الطفــل مــع فقــد الآخــر ولا تصح 

مع وجــوده.

 المادة ٢٧٨
لــو أوصى وصيــة تمليكيــة لصغــير بــمال لكنــه جعــل أمــره إلى غــير الأب والجــد لم يصــح 

هــذا الجعــل.

 المادة ٢٧٩
لــو أوصى وصيــة تمليكيــة لصغــير بــمال وجعل ولايــة المال بيد الــوصي حتى يبلــغ الصغير 

ليســلّمه صح.

 المادة ٢٨٠
إذا قــال المــوصي لشــخص: أنــت ولي وقيــم عــى أولادي غــير البالغــين وأولاد ولــدي ولم 

يقيــد الولايــة بجهــة بعينهــا جــاز لــه التــرف في جميــع الشــؤون المتعلقــة بهــم.

 المادة ٢٨١
إذا قيــد المــوصي الولايــة بجهــة دون جهــة وجــب عــى الــولي الاقتصــار عــى محــل الإذن 

دون غــيره مــن الجهــات.

 المادة ٢٨٢
لــو أوصى لغــير الــولي بمبــاشرة تجهيــزه كتغســيله والصــلاة عليه مــع وجود الــولي صحت 

الوصيّــة وقــدّم عــى الولي.

 المادة ٢٨٣
يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أمور:

)١( أن يكون مملوكاً للموصي.
)٢( أن يكــون لــه ماليــة ويتملــك شرعــاً ، مــن غــير فــرق في المــال بــين كونــه عينــاً أو دينــاً 

في ذمــة الغــير أو منفعــة ، وفي العــين كونهــا موجــودة فعــلًا أو ممــا ســيوجد.
)٣( أن يكون حقاً قابلًا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.

)٤( أن تكــون العــين المــوصى بهــا ذات منفعــة محللــة معتــد بهــا، فلا تصــح الوصيّــة بالخمر 
والخنزيــر وآلات اللهو المحــرم والقمار.

ــة  ــة بمنفعــة المغني )٥( أن تكــون المنفعــة المــوصى بهــا محللــة مقصــودة فــلا تصــح الوصيّ
ــلًا. وآلات اللهــو المحــرم مث

 المادة ٢٨٤
ــة  ــه عمــلًا ســائغاً فــلا تصــح الوصيّ ــة أن يكــون مــا أوصى ب ــة العهديّ يشــترط في الوصيّ
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بــرف مالــه في معونــة الظالمين وتعمــير دور العبادة لغير المســلمين ونســخ كتب الضلال 
ونحوها.   

المادة ٢٨٥
ــاً مــن المــوصي  ــال فيهــا ســفهاً وعبث ــة أن لا يكــون صرف الم ــة العهديّ يشــترط في الوصيّ

ــة. ــت الوصيّ وإلا بطل

 المادة ٢٨٦
ــه،  ــة حــال مــرض المــوصي في غــير المــرض الــذي يمــوت في لا فــرق بــين وقــوع الوصيّ

ــاً وفقــيراً. ــوارث غني ــه ، ولا بــين كــون ال وحــال صحت

– المادة ٢٨٧
يشــترط في المــوصى بــه أن لا يكــون زائــداً عــى الثلــث فــإذا أوصى بــما زاد عليــه بطــل إلا 
مــع إجــازة الــوارث ، وإذا أجــاز بعضهــم دون بعــض نفــذ في حصــة المجيــز دون الآخــر، 

وإذا أجــازوا في بعــض المــوصى بــه وردوا في غــيره صــح فيــما أجــازوه وبطــل في غــيره.

 المادة ٢٨٨
لا يشــترط في نفــوذ الوصيّــة قصــد المــوصي كونهــا مــن الثلــث الــذي جعلــه الشــارع لــه 
فــإذا أوصى بعــين مثــلًا غــير ملتفــت إلى ذلــك وكانــت بقــدره أو أقــل صحّــت الوصيّــة.

 المادة ٢٨٩
إذا أوصى بثلــث مــا تركــه ثــم أوصى بــيء وقصــد كونــه مــن ثلثــي الورثــة فــإن أجــازوا 

صحــت الثانيــة أيضــاً وإلا بطلــت.

 المادة ٢٩٠
إذا أوصى بعــين وأوصى بالثلــث فيــما عداهــا أيضــاً نفــذت الوصيّــة في ثلثهــا وتوقفــت في 

ثلثيهــا عــى إجــازة الورثــة.

 المادة ٢٩١
لا يعتبر في إجازة الورثة كونها عى الفور.

 المادة ٢٩٢
يحســب مــن التركــة مــا يملكــه الميــت بعــد المــوت فيخــرج منهــا الثلــث إذا كان قــد أوصى 

. به

 المادة ٢٩٣
يحســب الثلــث بعــد اســتثناء مــا يخــرج مــن الأصــل كالديــن والحقــوق الشرعيــة فــإن بقــي 

بعــد ذلــك شيء كان ثلــث الباقــي هــو مــورد العمــل بالوصيّــة.
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 المادة ٢٩٤
ــي  ــوال الت ــي الأم ــوصي وه ــا الم ــوص به ــل وإن لم ي ــن الأص ــرج م ــة تخ ــات المالي الواجب

ــه.   ــا ذمت ــتغلت به اش

المادة ٢٩٥
الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.

 المادة ٢٩٦
إذا حــدّد المــوصي ثلثــه في عــين مخصوصــة تعيّنــت وإذا فــوّض التعيــين إلى الــوصي فحــدّده 

في عــين مخصوصــة تعينــت أيضــاً بــلا حاجــة إلى رضا الــوارث.

 المادة ٢٩٧
إذا لم يعــيّن المــوصي ثلثــه في عــين مخصوصــة ولم يفــوّض الــوصي بذلــك كان ثلثــه مشــاعاً 

في التركــة ولا يتحــدّد في عــين مخصوصــة بتعيــين الــوصي إلا مــع رضــا الورثــة.

 المادة ٢٩٨
ــن  ــة م ــات المالي ــراج الواجب ــب إخ ــوصي وج ــوت الم ــد م ــة شيء بع ــن الترك ــف م إذا تل

ــة. ــض الترك ــبَ بع ــذا إذا غُصِ ــتوعبه، وك ــي وإن اس الباق

 المادة ٢٩٩
إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل عى الأخيرة وتكون ناسخة للأولى.

 المادة ٣٠٠
ــا متعــددة غــير متضــادة وكانــت كلهــا ممــا يخــرج مــن الأصــل وجــب  إذا أوصى بوصاي

ــا مــن الأصــل وإن زادت عــى الثلــث. إخراجه

 المادة ٣٠١
ــة ولم  ــا تبرعي ــل وبعضه ــن الأص ــرج م ــاً لا يخ ــا واجب ــا وكان بعضه ــددت الوصاي إذا تع

ــة مــا زاد عــى الثلــث قــدّم الواجــب. ــع ولم يجــز الورث يــف الثلــث بالجمي

 المادة ٣٠٢
لــو كان بــين وصايــاه المتعــددة ترتيــب وتقــدّم وتأخــير في الذكــر بــأن ذكــر الثانيــة بعــد تمام 
ــر مــن الثلــث ولم  ــة وكان المجمــوع أكث ــة الثاني ــة بعــد تمــام الوصيّ ــة الأولى والثالث الوصيّ
يجــز الورثــة، يبــدأ بــالأول فــالأول إلى أن يســتنفذ الثلــث مــن التركــة، ويلغــى الباقــي مــن 

الوصايــا.

 المادة ٣٠٣
إذا أوصى بــرف ثلثــه في مصلحتــه مــن طاعــات وقربــات يكــون الثلــث باقياً عــى ملكه 
فــإن تلــف مــن التركــة شيء كان التلــف موزعــاً عليــه وعــى بقية الورثــة وإن حصــل النماء 
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كان لــه منــه الثلث.

 المادة ٣٠٤
لا تصــح الوصيّــة التمليكيــة للمعــدوم إلى زمــان مــوت المــوصي ، كــما لــو أوصى للميــت 

أو لمــا تحملــه المــرأة في المســتقبل أو لمــن يوجــد مــن أولاد فــلان.

المادة ٣٠٥
ــروح  ــة وإن لم تلجــه ال ــة للحمــل بــشرط وجــوده حــين الوصيّ ــة التمليكي تصــح الوصيّ
فــإن تولــد حيــاً ملــك المــوصى بــه بقبــول وليّــه وإلا بطلــت الوصيّــة ورجــع المــال إلى ورثــة 

المــوصي.

 المادة ٣٠٦
لا يعتــبر في الوصيّــة العهديّــة وجــود المــوصى لــه حــال الوصيّــة أو عنــد مــوت المــوصي ، 

فتصــح الوصيّــة للمعــدوم إذا كان متوقــع الوجــود في المســتقبل.

 المادة ٣٠٧
لــو أوصى بإعطــاء شيء مــن مالــه لأولاد ولــده الذيــن لم يولــدوا حــال الوصيّــة ولا حــين 
مــوت المــوصي فــإن وجــدوا في وقــت الإعطاء أعطــي لهــم وإلا كان ميراثاً لورثــة الموصي.

 المادة ٣٠٨
لا فــرق في المــوصى لــه في كونــه أجنبيــاً أو قريبــاً وارثــاً للــوصي أو قريبــاً غــير وارث 

للــوصي.

 المادة ٣٠٩
ــل  ــى التفضي ــة ع ــون قرين ــويّة إلا أن تك ــى الس ــه ع ــتركوا في ــمال اش ــة ب إذا أوصى لجماع

ــة. ــى القرين ــل ع ــون العم فيك

 المادة ٣١٠
الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.

 المادة ٣١١
يشترط في الوصي أمور :

الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.

الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلمًا.
ــوق  ــه في أداء الحق ــه ب ــدَ إلي ــا عُهِ ــذ م ــى تنفي ــادراً ع ــاً وق ــاً موثوق ــون أمين ــع: أن يك الراب

ــام. ــال الأيت ــرف في م ــق بالت ــا يتعل ــوصي وم ــى الم ــة ع الواجب
ــدَ إليــه بــه في أداء غــير الحقــوق الواجبــة  الخامــس: العدالــة والقــدرة عــى تنفيــذ مــا عُهِ
ــه في أن  ــام، كــما إذا أوْصى إلي ــال الأيت ــق بالتــرف في م ــا يتعل عــى المــوصي وفي غــير م
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ــات. ــيرات والقرب ــه في الخ ــرف ثلث ي

 المادة ٣١٢
ــى  ــوصي ع ــصّ الم ــلم إلا إذا نَ ــه إذا أس ــود إلي ــه ولا تع ــت وصايت ــوصي بطل ــد ال إذا ارت

ــا. عوده

 المادة ٣١٣
تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.

 المادة ٣١٤
ــر عــى نحــو الانضــمام وعــى نحــو الاســتقلال،  ــة إلى اثنــين أو أكث يجــوز جعــل الوصاي
فــإن نــص عــى الأول فليــس لأحدهمــا الاســتقلال بالتــرف لا في جميــع مــا أوصى بــه 

ــه. ولا في بعض

المادة ٣١٥
إذا جعــل الوصايــة في اثنــين أو أكثــر ولم ينــص عــى الانضــمام أو الاســتقلال جــرى عليهما 

حكــم الانضــمام إلا إذا وجــدت قرينــة عى الاســتقلال.

 المادة ٣١٦
ــه لا  ــر بعين ــد في أم ــة إلى كل واح ــل الوصاي ــر ويجع ــين أو أكث ــوصي إلى وصي ــوز أن ي يج

ــه الآخــر. يشــاركه في

  المادة ٣١٧
إذا عجــز الــوصي عــن تنفيــذ الوصيّــة لكبر ونحــوه ـ ولو عــى جهة التوكيل أو الاســتئجار 

ـ ضــم إليــه القــاضي من يســاعده وفقاً للمذهــب الجعفري.

 المادة ٣١٨
إذا ظهــرت مــن الــوصي الخيانــة فــإن كانت الوصيّــة مقيدة بأمانتــه انعزل ونصّــب القاضي 
وصيّــاً آخــر مكانــه وفقــاً للمذهــب الجعفــري، وإن لم تكــن مقيّــدة بأمانتــه ضــم إليــه أمينــاً 

يمنعــه عــن الخيانــة فــإن لم يمكــن ذلــك عزلــه ونصــب غيره.

 المادة ٣١٩
الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

 المادة ٣٢٠
إذا مــات الــوصي قبــل تنجيــز تمــام مــا أوصي إليــه بــه نصــب القــاضي وصيــاً لتنفيــذه وفقــاً 

ــب الجعفري. للمذه
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 المادة ٣٢١
ليــس للــوصي أن يــوصي إلى أحــد في تنفيــذ مــا أوصي إليــه بــه إلا أن يكــون مأذونــاً مــن 

المــوصي في الإيصــاء إلى غــيره.

 المادة ٣٢٢
ــه  ــة إلى غــيره، بمعنــى عــزل نفســه عــن الوصايــة وجعلهــا ل لا يفــوض الــوصي الوصاي

فيكــون غــيره وصيــاً عــن الميــت بجعــل منــه.

 المادة ٣٢٣
يجــوز للمــوصي أن يجعــل ناظــراً عــى الــوصي ومشرفــاً عــى عملــه، ووظيفتــه تابعــة لجعل 

المــوصي ، وهــو عــى قســمين :
ــة  الأول: أن يجعــل الناظــر رقيبــاً عــى الــوصي مــن جهــة الاســتيثاق عــى عملــه بالوصيّ
مطابقــاً لمــا أوصى بــه حتــى أنــه لــو رأى منــه خــلاف مــا قــرره المــوصي لاعــترض عليــه ، 
ومثــل هــذا الناظــر لا يجــب عــى الــوصي اســتئذانه في ترفاتــه ومتابعــة رأيــه ونظــره فيها 

، بــل إنــما يجــب أن تكــون أعمالــه باطلاعــه وإشرافــه.
ــه ،  ــه وموافقت ــإذن من ــل إلا ب ــث لا يعم ــوصي بحي ــاوراً لل ــر مش ــل الناظ ــاني: أن يجع الث
فالــوصي وإن كان وليــاً مســتقلًا في التــرف والتنفيــذ لكنه غير مســتقل في الــرأي والنظر 
فــلا يمــضى مــن أعمالــه إلا مــا وافــق نظــر الناظــر وكان بإذنــه ، فلــو اســتبد بالعمــل عــى 

نظــره مــن دون موافقــة الناظــر لم ينفــذ ترفــه.

 المادة ٣٢٤
إذا مــات الناظــر لــزم الــوصي الرجــوع إلى القــاضي ليقيــم شــخصاً مكانــه وفقــاً للمذهــب 

الجعفري.  

المادة ٣٢٥
ــاة  ــة عــى المحاب المريــض إذا اتصــل مرضــه بموتــه تتوقّــف صحــة ونفــوذ ترفاتــه المبنيّ
والمجّانيّــة أو عــى نحــو منهــا كالوقــف والصدقــة والهبــة ونحــو ذلك ممــا يســتوجب نقصاً 
في مالــه - وهــي المعــبّر عنهــا بمنجــزات المريــض - إذا زادت عــى الثلــث عــى إمضــاء 

الورثــة.

 المادة ٣٢٦
المــراد مــن المــرض هــو المــرض الــذي يعقبه مــوت المريــض بســببه، أمّــا الأمــراض الخفيفة 

التــي لا يخــاف منهــا عــى المريــض فــلا يلحقهــا حكــم المريــض في المــواد التالية.

 المادة ٣٢٧
الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته تخرج من الأصل.

 المادة ٣٢٨
يقتــر في المــرض المتصــل بالمــوت عــى المــرض الــذي يــؤدي إلى المــوت ، فلــو مــات لا 
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بســبب ذلــك المــرض بــل بســبب آخــر مــن قتــل ونحــو ذلــك لم يمنــع مــن نفــوذ المنجــزات 
مــن أصــل التركــة.

 المادة ٣٢٩
يقتــر في المــرض الــذي يطــول بصاحبــه فــترة طويلــة عــى أواخــره القريبــة مــن المــوت 

فالمنجــزات الصــادرة منــه قبــل ذلــك نافــذة مــن أصــل التركــة.

 المادة ٣٣٠
ــذا  ــم مــات نف ــه وأوصى ببعــض آخــر ث ــه بعــض أموال ــك في مــرض موت إذا وهــب المال
جميعــاً إذا وفى الثلــث بهــما وكــذا إذا لم يــف بهــما ولكــن أمضاهمــا الورثــة، وإن لم يمضوهمــا 

أخرجــا معــاً مــن الثلــث ويبــدأ أولاً بالمنجّــزة فــإن بقــي شيء صرف فيــما أوصى بــه.

 المادة ٣٣١
إذا أقــر المريــض في وصيّتــه بعــين أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مأمونــاً ومصدّقــاً في 

نفســه نفّــذ إقــراره مــن أصــل التركــة.
 المادة ٣٣٢

إذا أقــر المريــض في وصيّتــه بعــين أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان متّهــمًا في إقــراره وغــير 
مأمــون ولا مصــدّق نفّــذ إقــراره مــن ثلــث التركــة.

 المادة ٣٣٣
إذا أقــر وهــو في حــال صحّتــه أو في مــرض غــير المــرض الــذي تــوفي فيــه نفّــذ إقــراره مــن 

أصــل التركــة حتــى لــو كان متّهــمًا.

 المادة ٣٣٤
المــراد مــن التهمــة التــي تمنــع مــن نفــوذ إقــرار المــوصي المريــض مــن الأصــل، هــو وجــود 

أمــارات وقرائــن تفيــد الظــن بكذبــه.  

المادة ٣٣٥
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

 المادة ٣٣٦
الشروط العامة للوقف أربعة هي:

ــه أو الجهــة  ــه أو وليّ ــه أو وكيل الــشرط الأول: القبــض ، ويتحقــق بتســلّم الموقــوف علي
الموقــوف عليهــا العــين الموقوفــة مــن الواقف ، وهــو ركن لا يتحقــق الوقــف دون توافره.

الشرط الثاني: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلّت أو كثرت.
الــشرط الثالــث: التنجيــز بــأن ينشــأ الوقــف منجّــزاً غــير معلّــق عــى شيء، فلــو علّقــه عى 

شرط لم يصح.
الــشرط الرابــع: إخــراج الواقــف نفســه مــن الوقــف، وأن لا يعــود الوقــف عــى الواقــف، 

فــإذا وقــف عــى نفســه فقــط لم يصــح الوقــف.
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 المادة ٣٣٧
لا يعتبر في القبض الفوريّة.

 المادة ٣٣٨
يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.

 المادة ٣٣٩
لا يعتبر القبض في صحة الوقف عى الجهات العامة.

 المادة ٣٤٠
لا يتحقق الوقف إذا وقف عيناً عى غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة.

 
المادة ٣٤١

إذا تــم الوقــف كان لازمــاً لا يجــوز للواقــف الرجــوع فيــه ، وإن وقــع في مــرض المــوت لم 
يجــز للورثــة ردّه .

 المادة ٣٤٢
الوقف عى قسمين:

ــة ، ويختــص بوقــف المســاجد ،  ــن همــا الواقــف والعــين الموقوف ــوّم بأمري ــا يتق الأول: م
ــر وفــك الملــك. وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو التحري

الثــاني: مــا يتقــوّم بثلاثــة أمــور هــي الواقــف والعــين الموقوفــة والموقــوف عليــه ، وهــو في 
غــير المســاجد وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو تمليــك العــين الموقوفــة للموقــوف عليــه.

 المادة ٣٤٣
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ، الواقف ، الموقوف ، والموقوف عليه.

 المادة ٣٤٤
لا يكفــي في تحقــق الوقــف مجــرد النيّــة بــل لا بــد مــن إنشــاء ذلــك بمثــل: وقفت وحبســت 

ونحوهمــا ممــا يــدل عــى المقصود.

المادة ٣٤٥
يقــع الوقــف بــكل لفــظ يــدل عليــه حتــى باللغــة الأجنبيــة لأن الألفــاظ - هنــا - وســيلة 

للتعبــير، وليســت غايــة في نفســها.

 المادة ٣٤٦
لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.
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 المادة ٣٤٧
يشترط في العين الموقوفة:

١ - أن تكون العين مملوكة للواقف فعلًا، فلا يصح وقف ملك الغير.
٢ - أن تكــون العــين قابلــة للتملــك، فــلا يصــح للمســلم وقــف الخنزيــر، أو آلات اللهــو 

مثــلًا، ولــو عــى الكافــر.
٣ - أن يكــون ممــا يمكــن الانتفــاع بهــا مــع بقــاء عينهــا، ويمكــن قبضهــا وتســليمها، فــلا 

يصــح وقــف الأمــوال النقديــة ولا الــيء غــير المعــيّن.
٤ - ألا يكون قد تعلّق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة.

 المادة ٣٤٨
الموقــوف عليــه هــو الجهــة التــي تســتحق منفعــة الوقــف ســواء كانــت الجهــة معيّنــة، كــما 
في الأوقــاف الخاصــة، أو كانــت غــير معيّنــة بــل عنوانــاً عامــاً يجــوز لمــن يشــمله العنــوان 

الانتفــاع بالعــين الموقوفــة، كــما في الأوقــاف العامــة.

  المادة ٣٤٩
يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية:

١- الوجــود - في الوقــف الخــاص - فــلا يصــح الوقــف عــى المعــدوم ابتــداءً، حتــى وإن 
كان مــن الممكــن أن يوجــد فيــما بعــد.

٢ - أهليّة التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهليّة.
٣- أن يكــون الموقــوف عليــه معيّنــاً ، فــلا يصــح الوقــف إذا كان الموقــوف عليــه مــردّداً 

بــين أحــد الشــخصين أو أحــد المســجدين.
٤- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرّمة أو ما فيه إعانة عى المعصية.

 المادة ٣٥٠
يشترط في الواقف: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وغير محجور عليه لفلس أو سفه.

 المادة ٣٥١
شروط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه في العمل بها ووجوب اتباعها.

 المادة ٣٥٢
يعتبر في صحة شروط الواقف أمور:

الأول: الاقــتران بالعقــد، بمعنــى أن يُلتــزم بــه في متــن العقــد فلــو اتفــق عليــه قبــل العقــد 
لم يكــف ذلــك في الالتــزام المــشروط بــه.

الثــاني: أن لا يكــون منافيــاً لمقتــضى العقــد وطبيعتــه، فلــو شرط الواقــف أن تبقــى العــين 
عــى ملكــه ، فيبيعهــا أو يهبهــا أو يؤجرهــا متــى شــاء ، فهــذا الــشرط مخالف لمقتــضى العقد 

ــل ومبطل. وباط
الثالــــث: أن لا يكــون مخالفــاً للكتــاب والســـنةّ أو عــى خلاف حكم من أحــكام الشريعة 

الإســلامية، كأن يشــترط فعــل الحرام أو تــرك الواجب.
الرابـــع: أن لا يكون مجهولاً.
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الخامــس: أن يكــون الــشرط ممــا فيــه غــرض معتــد بــه عنــد العقــلاء نوعًــا، أو بالنظــر إلى 
خصــوص المــشروط لــه.

 المادة ٣٥٣
إذا تــم الوقــف مــن غــير الــشرط فيكــون ذكــره بعــد الإنشــاء لغــواً، وذلــك لأن العــين 
الموقوفــة مــع تمــام إنشــاء الوقــف خرجــت عــن ملــك الواقــف، وأصبــح الواقــف أجنبيــاً 

عنهــا ولا يملــك الحــق في وضــع الــشروط أو إجــراء أيّ تــرف عليهــا.

 المادة ٣٥٤
تثبت الوقفيّة بأحد الأمور التالية:

١- العلم وإن كان حاصلًا من الشياع.
٢- البيّنة الشرعيّة )وهي الشاهدان العادلان(.

٣- إقرار ذي اليد أو ورثته.

المادة ٣٥٥
المتــولي للوقــف هــو مــن عيّنــه الواقــف أو مــن جعــل لــه أمــر التعيــين عنــد إنشــاء صيغــة 

الوقــف وإلاّ فمــن عيّنــه القــاضي.
 

المادة ٣٥٦
ــة، مســتقلًا  ــاً أو إلى مــدّة معيّن ــة الوقــف مــا دام حيّ يجــوز للواقــف أن يجعــل لنفســه تولي

فيهــا أو مشــتركاً مــع غــيره.

 المادة ٣٥٧
يجـــوز للواقــف أن يجعــل المتــولي شــخصاً ويجعــل أمــر تعيــين المتــولي بعــده إليــه، وهكــذا 

كل متــولٍ يعــيّن متوليّــاً بعــده.

 المادة ٣٥٨
يجــوز للواقــف جعــل الناظــر عــى الــولي بمعنــى المــشرف عليــه أو بمعنــى أن يكــون هــو 

المرجــع في النظــر والــرأي.

  المادة ٣٥٩
إذا جعــل الواقــف وليــاً أو ناظــراً عــى الــولي فليــس لــه عزلــه، وإذا فقــد شرط الواقــف 
كــما إذا جعــل الولايــة للعــدل ففســق أو جعلهــا للأرشــد فصــار غــيره أرشــد، أو نحــو 

ذلــك انعــزل بذلــك.

 المادة ٣٦٠
ــزم  ــتقل ولا يل ــما اس ــتقلال كل منه ــه اس ــن كلام ــم م ــإن فه ــين، ف ــة لاثن ــو شرط التولي ل
عليــه مراجعــة الآخــر، وإذا مــات أحدهمــا أو خــرج عــن الأهليّــة انفــرد الآخــر بالتوليــة، 
وإن فهــم مــن كلامــه الاجتــماع فليــس لأحدهمــا الاســتقلال، وكــذا لــو أطلــق ولم تكــن 



الاحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٨١       -العودة لفهرس القانون

قرينــة عــى إرادة الاســتقلال ، وفي الصورتــين الأخيرتــين لــو مــات أحدهمــا أو خــرج عن 
الأهليــة يضــم القــاضي إلى الآخــر شــخصاً آخــر.

 المادة ٣٦١
ليــس للمتــولي تفويــض التوليــة إلى غــيره حتــى مــع عجــزه عــن التصــدي إلا إذا جعــل 
ــن  ــه م ــما كان تصدي ــير في ــل الغ ــه توكي ــوز ل ــاً، ويج ــه متولي ــد جعل ــك عن ــه ذل ــف ل الواق

ــذه. ــاشرة في تنفي ــه المب ــترط علي ــه إذا لم يش وظيفت

 المادة ٣٦٢
إذا وقــف مســلم عــى الفقــراء أو فقــراء البلــد فالمــراد فقــراء المســلمين عى حســب مذهب 

الواقف.

 المادة ٣٦٣
إذا قال: هذا وقف عى أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.

 
المادة ٣٦٤

إذا وقف عى المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف.

المادة ٣٦٥
إذا وقــف في ســبيل الله تعــالى أو في وجــوه الــبر فالمــراد منــه مــا يكــون قربة وطاعة بحســب 

عقيــدة الواقف.

 المادة ٣٦٦
ــى  ــر والأنث ــل الذك ــه دخ ــى ذريت ــف ع ــات وإذا وق ــل البن ــه لم تدخ ــى أبنائ ــف ع إذا وق

ــيره. ــي وغ والصلب

  المادة ٣٦٧
إذا وقــف عــى مســجد صرف نــماؤه في مصالحــه مــن تعمــير وفــرش وسراج وكنس ونحو 
ذلــك مــن مصالحــه، ولا يعطــى شيء مــن النــماء لإمــام الجماعــة إلا أن تكــون هنــاك قرينــة 

عــى إرادة مــا يشــمل ذلــك فيعطــى منــه حينئذ.

 المادة ٣٦٨
لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد:

)١( أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
)٢( مــا إذا اشــترط الواقــف بيعــه عنــد حــدوث أمــر مــن قلــة المنفعــة أو وجــود مصلحــة 

معتــد بهــا أو نحــو ذلــك.
)٣( مــا إذا وقــع الاختــلاف الشــديد بــين الموقــوف عليهــم، بحيــث لا يؤمــن معــه مــن 

تلــف النفــوس والأمــوال.
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)٤( مــا لــو علــم أن الواقــف لاحــظ في قــوام الوقــف عنوانــاً خاصــاً في العــين الموقوفــة، 
فيــزول ذلــك العنــوان، فإنــه يجــوز البيــع - حينئــذ - وإن كانــت الفائــدة باقيــة بحالهــا أو 

أكثــر.
)٥( مــا لــو خــرب بعــض الوقــف فإنــه يبــاع البعــض ويــرف ثمنــه في مصلحــة المقــدار 

العامــر، أو في وقــف آخــر إذا كان موقوفــاً عــى نهــج وقــف الخــراب.

 المادة ٣٦٩
مــا ذكــر مــن جــواز البيــع في المــادة الســابقة لا يجــري في المســاجد، فإنهــا لا تبــاع عــى كل 

حــال.

 المادة ٣٧٠
إذا جــاز بيــع الوقــف ، فــإن كان مــن الأوقــاف غــير المحتاجــة إلى المتــولي كالوقــف عــى 
الأشــخاص المعينــين لم تحتــج إلى إجــازة غيرهــم ، وإلا فــإن كان لــه متــولٍ خــاص فاللازم 
مراجعتــه ، ويكــون البيــع بإذنــه ، ويشــترى بثمنــه ملــكاً، ويوقــف عــى النهــج الــذي كان 

عليــه الوقــف الأول.

 المادة ٣٧١
إذا خــرب الوقــف ولم يمكــن الانتفــاع بــه وأمكــن بيــع بعضــه وتعمــير الباقــي بثمنــه فإنــه 

يقتــر عــى بيــع بعضــه وتعمــير الباقــي بثمنــه.

 المادة ٣٧٢
للإرث ثلاثة أركان وهي:

ــم  ــذي حك ــود ال ــو المفق ــمًا، وه ــوات حك ــق بالأم ــت، أو الملح ــو المي ث: وه ــوَرِّ )١( الُم
ــا. ــل ميتً ــين إذا انفص ــل الجن ــرًا مث ــص، أو تقدي ــدة الترب ــي م ــد م ــه بع ــاضي بموت الق

ث، أو الملحــق بالأحيــاء تقديــرًا وهــو الحمــل  )٢( الــوارث: وهــو الحــي بعــد مــوت المــورِّ
ولــو نطفــة، إذا انفصــل حيّــاً، وهــو يكــون مــن نســب أو ســبب.

ث. )٣( الميراث: وهو التركة التي خلَّفها الموَرِّ

 المادة ٣٧٣
يستحق الإرث بموت المورث حقيقةً أو حكمًا.

 المادة ٣٧٤
أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمًا وقت موت المورث.

ب- يتحقق وجود الحمل واستحقاقه الإرث إذا انفصل حيًا حياةً مستقرة.

المادة ٣٧٥
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يــترك للحمــل قبــل الــولادة نصيــب ذكريــن ويعطــى أصحــاب الفرائــض ســهامهم مــن 
ــبة  ــض بنس ــاب الفرائ ــى أصح ــد ع ــم الزائ ــه ويقسّ ــي فرض ــاً أعط ــد حي ــإن ول ــي ف الباق

ســهامهم.

 المادة ٣٧٦
إذا عــزل للحمــل وقسّــمت بقيــة التركة فولد أكثر مــن واحد ولم يف المعــزول بحصصهم 

اســترجعت التركة بمقــدار نصيب الزائد.

 المادة ٣٧٧
الحمــل مــا دام حمــلًا لا يــرث وإن علــم حياتــه في بطــن أمــه ولكن يحجــب مــن كان متأخراً 

عنــه في المرتبــة أو في الطبقة.

 المادة ٣٧٨
ــد  ــه بع ــم حيات ــو عُل ــاعته فل ــن س ــات م ــاً وإن م ــل حي ــو انفص ــورّث ل ــرث وي ــل ي الحم

ــورّث. ــرث وي ــده ي ــمات بع ــه ف انفصال

 المادة ٣٧٩
ــاة الحمــل بعــد انفصالــه وقبــل موتــه مــن ســاعته بالصيــاح وبالحركــة البيّنــة  تعــرف حي
التــي لا تكــون إلا في الإنســان الحــي لا مــا تحصــل أحيانــاً ممــن مــات قبــل قليــل، ويثبتــان 

بأحــد أمريــن :
)أ( بشهادة عدلين.

)ب( بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحداً كان أو متعدداً.

 المادة ٣٨٠
من موانع الإرث :

)١( الكفر بأصنافه ومنه الارتداد.
)٢( القتل عمداً ظلمًا.

)٣( التولد من الزنا.
)٤( اللعان.

 
المادة ٣٨١

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم.
ب- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب.

ج- غــير المســلم لا يحجــب - وإن قــرب - الورثــة المســلمين - وإن بعــدوا - مــن إرث 
المســلم فرضــاً ورداً.

 المادة ٣٨٢
المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام الثلاثة، التي هي:

)١( وجــود الخالــق )٢( نبــوة ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وآلــه )٣( اليوم الآخــر أو أنكر 
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ضرورة دينيــة اتفــق عــى ضرورتهــا بــين فقهــاء المذهب الجعفــري والمذاهــب الأربعة.

 المادة ٣٨٣
الميراث هو التركة التي خلَّفها المورّث وهي :

)أ( كل ما تركه الميت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع .
)ب( كل ما تركه الميت من حقوق تقبل الانتقال.

)ج( ما يملكه الميت بعد موته.

 المادة ٣٨٤
يخرج من التركة قبل تقسيمها ، ما يلي حسب الترتيب الآتي:

)١( التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
)٢( الديون التي عى الميت.

)٣( الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت.
)٤( الوصيّة بما لا يزيد عن ثلث التركة.

المادة ٣٨٥
أسباب الإرث عى نوعين :

النــوع الأول: النســب ، وهــو: الاتصــال بالميــت بالــولادة عــى وجــه شرعــي ، أو مــا في 
حكمــه كــزواج غــير المســلمين، ومراتبــه ثــلاث ، وهــي :

)١( طبقة الأبوين والأولاد وإن نزلوا.
)٢( طبقة الأجداد والجدات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

ــدم  ــع ع ــم م ــوا ، وأولاده ــالات وإن عل ــوال والخ ــمات والأخ ــمام والع ــة الأع )٣( طبق
ــوال. ــمام والأخ الأع

النوع الثاني: من أسباب الإرث: السبب ، وهو : الاتصال بسبب الزوجية.

 المادة ٣٨٦
ــار أو  ــة كف ــزام بلازم ــن مــع الالتفــات والالت ــات الدي ــاً مــن ضروري مــن أنكــر ضروري

ــه. ــون من ــيرث المســلم منهــم وهــم لا يرث بحكمهــم ، ف
 

المادة ٣٨٧
لــو أســلم أحــد الورثــة بعــد قســمة بعــض التركــة فقــط دون بعضهــا الآخــر ، فهــو يــرث 

مــن الباقــي الــذي لم يقســم ، ولا يــرث ممــا قســم.

 المادة ٣٨٨
المرتد ، هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر ، وهو عى قسمين:

القســم الأول: المرتــد الفطــري ، وهــو مــن كان أحــد أبويــه أو كليهــما مســلمًا حــال انعقــاد 
نطفتــه ثــم أظهــر الإســلام بعــد بلوغــه ثــم خــرج عنــه.

القســم الثــاني: المرتــد المــلي ، وهــو مــن كان أبــواه كافريــن حــال انعقــاد نطفتــه ثــم أظهــر 
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الكفــر بعــد البلــوغ فصــار كافــراً أصليــاً ثــم أســلم ثــم عــاد إلى الكفــر.
 

المادة ٣٨٩
تقســم أمــوال المرتــد الفطــري الرجــل التــي كانــت لــه حــين ارتــداده بــين ورثتــه بعــد أداء 

ديونــه كالميــت ولا ينتظــر موتــه.

المادة ٣٩٠
لا تقسّم أموال المرتد الملي الرجل إلا بعد موته.

 المادة ٣٩١
المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت.

 المادة ٣٩٢
لا يرث القاتلُ المقتولَ بشرطين:

)١( أن يكون القتل عمداً، أما إذا كان خطأً محضاً فلا يمنع من الإرث.

)٢( أن يكــون القتــل ظلــمًا بغــير حــق أمــا إذا قتلــه بحــق كالمقتــول قصاصــاً أو دفاعــاً عــن 
نفســه أو عرضــه أو مالــه فــلا يكــون قتلــه مانعــاً مــن الإرث.

 المادة ٣٩٣
القتــل الخطــأ الشــبيه بالعمــد هــو الــضرب الــذي أفــضى إلى المــوت ، وهــو بحكــم الخطــأ 

في عــدم منعــه مــن الإرث.

 المادة ٣٩٤
القاتــل الممنــوع عــن الإرث مــن المقتــول لا يكــون حاجبــاً عمن دونــه في الدرجــة ومتأخر 

عنــه في الطبقــة فوجــوده كعدمه.

المادة ٣٩٥
لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعاً لهم من إرثه.

 المادة ٣٩٦
إن كان الزنــا مــن الأبويــن لا يكــون التــوارث بــين الطفــل وبينهــما ولا بينه وبين المنتســبين 
إليهــما، وإن كان مــن أحدهمــا دون الآخــر، لا يكــون التــوارث بــين الطفــل والــزاني ولا 

بينــه وبــين المنتســبين إليــه.

 المادة ٣٩٧
المتولّــد مــن وطء الشــبهة كالمتولّــد مــن الــوطء الحــلال يكــون التــوارث بينــه وبــين أقاربــه 

أبــاً كان أو أمــاً أو غيرهمــا مــن الطبقــات والدرجــات.
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 المادة ٣٩٨
المــراد بــوطء الشــبهة، هــو الــوطء الــذي ليــس بمســتحق شرعاً مــع الجهل بذلــك، كتوهم 

وقــوع العقــد مــع عــدم وقوعــه أو كتوهم صحــة العقــد الباطل.

 المادة ٣٩٩
ــي  ــب الاثن ــاً للمذه ــد وفق ــة العق ــه شرط صح ــر في ــب وإن لم يتواف ــائر المذاه ــكاح س ن

ــم . ــق مذهبه ــى وف ــع ع ــو وق ــوارث ل ــن الت ــع م ــري لا يمن ــشري الجعف ع

 المادة ٤٠٠
لا توارث بين الزوجين المتلاعنين.

 المادة ٤٠١
لا تــوارث بــين الأب وابنــه الــذي لاعــن عليــه بعــد نفيــه عنــه إلاّ إذا أقــر الأب بــه بعــد 
إجــراء عمليــة الملاعنــة واســتكمال شروطهــا ، فــيرث الابــن مــن الأب ولا يــرث الأب 

مــن الابــن.

 المادة ٤٠٢
لــو اعــترف الأب بابنــه بعــد الملاعنــة فــلا يرث الابــن أقــارب أبيــه الملاعن كجــده وجدته 
لأبيــه أو أعمامــه وأبنائهــم ، ولا يرثــه أقــارب أبيــه حتى لو وافقهــم في إقرار أبيــه ووافقوه.

 المادة ٤٠٣
لا يمنع اللعان عن التوارث بين الولد وأمه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الأم.

 المادة ٤٠٤
الحجب عى نوعين:

الأول: حجب حرمان ، وهو الذي يكون عن أصل الإرث.
الثاني: حجب نقصان ، وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.

المادة ٤٠٥
ــة ، فــكل طبقــة ســابقة مــن  ــبي هــو الأقربيّ ــط لحجــب الحرمــان في الحجــب النَّسَ الضاب

ــا. ــة منه ــة اللاحق ــب الطبق ــلاث تحج ــات الإرث الث طبق
 

المادة ٤٠٦
كلُّ درجة أقرب من أي طبقة كانت تحجبُ الأبعد منها من ذات الطبقة.

 المادة ٤٠٧
المتقرب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب فقط.

 المادة ٤٠٨
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ابن العم للأبوين يحجب العم إذا كان للأب فقط.

 المادة ٤٠٩
ــن فــالإرث بــين الخــال والعــم ، ولا  ــن عــم للأبوي ــو اجتمــع خــال وعــم لــلأب ، واب ل

ــم. ــن الع شيء لاب

 المادة ٤١٠
حجب النقصان عى قسمين: الأول يحجب ويرث ، والثاني يحجب ولا يرث.

 المادة ٤١١
ــزل  ــد وإن ن ــص بالول ــرث يخت ــب وي ــذي يحج ــان ال ــب النقص ــن حج ــم الأول م القس
فيشــمل الأولاد وأولاد الأولاد كابــن الابــن وبنــت الابــن وابــن البنــت وبنــت البنــت 

ــرث معهــما. ــرد وي ــن عــما زاد عــن السدســين مــن الفــرض وال فهــو يحجــب الأبوي

  المادة ٤١٢
يحجــب الولــد وإن نــزل الــزوج عــما زاد مــن الربــع مــن فرضــه ، ويحجــب الزوجــة عــما 

زاد عــن الثمــن مــن فرضهــا ، كــما يحجبهــما عــن الــرد عليهــما ويــرث معهــما.

 المادة ٤١٣
إذا كان مــع الأبويــن أو أحدهمــا بنــت أو أكثــر ، فإنهــا تحجــب الأبويــن أو أحدهمــا عــما زاد 

عــن الســدس مــن فرضهــما فقــط ، ولا تحجبهــما عــن الــرد عليهما.

 المادة ٤١٤
ــاني مــن حجــب النقصــان الــذي يحجــب ولا يــرث الأخــوة فإنهــم يحجبــون  القســم الث

ــون. ــدس ، ولا يرث ــن الس ــما زاد ع الأم ع

المادة ٤١٥
يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط:

)١( أن يكون الأب حياً وارثاً دون أن يكون هناك مانع من إرثه.
)٢( أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه.

)٣( أن يكونوا مولودين فعلًا فلا يكفي الحمل.
)٤( أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكراً وامرأتين ، أو أربع نساء.

)٥( أن لا يكون في الأخوة مانع من موانع الإرث.

 المادة ٤١٦
الأخــوة يحجبــون الأم عــما زاد عــن الســدس فرضــاً ويحجبونهــا عــن الــرد عليهــا ممــا زاد 

عــى فرضهــا.

 المادة ٤١٧
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ــت  ــى البن ــيرد ع ــهمه ، ف ــبة س ــه بنس ــا زاد عن ــه م ــردّ علي ــه يُ ــمى فإن ــرض مس كل ذي ف
الواحــدة نصــف التركــة بالفــرض والنصــف الآخــر بالــرد وتحــوز التركــة كلهــا إذا لم يكن 

معهــا وارث آخــر.

 المادة ٤١٨
يُــرَدّ عــى الأخــت المنفــردة لــلأب أو الأختــين فأكثــر ، نصــف التركــة بالفــرض والنصــف 

الآخــر بالــرد وتحــوز الأخــت التركــة كلهــا إذا لم يكــن معهــا وارث آخــر.

 المادة ٤١٩
الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ، أو بهما معاً ، أربعة أقسام:

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
ــه بالفــرض  ــزوج والأم وفي حــال إرث ــمًا وهــو ال ــاني: مــن يــرث بالفــرض دائ القســم الث

ــة(. ــرد )أي بالقراب ــرث بال ي
ــات  ــت والبن ــو الأب والبن ــارة وه ــرد ت ــارة وبال ــرض ت ــرث بالف ــن ي ــث: م ــم الثال القس

ــن الأم. ــوات م ــوة والأخ ــن والأخ ــلأب أو للأبوي ــوات ل ــت والأخ والأخ

ــن أو لــلأب والجــد  ــن والإخــوة للأبوي ــة كالاب ــرث إلا بالقراب ــع: مــن لا ي القســم الراب
ــوال. ــمام والأخ والأع

 المادة ٤٢٠
الفــرض شرعــاً هــو الســهم المقــدّر والمنصــوص عليــه في القــرآن العزيــز والســنة المطهّــرة 

الشريفــة ، وهــو عــى أنــواع ســتة :
النوع الأول: النصف ، وهو فرض لثلاثة:

)١( الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد وإن نزل.
)٢( البنت الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوفى.

)٣( الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ.
النوع الثاني: الربع ، وهو فرض لاثنين:

)١( الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد.
)٢( الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ، وإن نزل.

ــإن  ــزل ، ف ــد وإن ن ــود ول ــع وج ــط ، م ــة فق ــرض للزوج ــو ف ــن وه ــث: الثم ــوع الثال الن
كانــت واحــدة كان لهــا ذلــك بتمامــه ، وإن كانــت متعــددة كان الثمــن بينهــن بالســويّة.

النوع الرابع: الثلثان ، وهما فرض لفريقين:
)١( البنتان فما زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساوٍ لهما في الرتبة.

)٢( الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين ولم يكن معهما أخ مساوٍ لهن في الرتبة.
النوع الخامس: الثلث: وهو فرض لفريقين:

)١( الأم مــع عــدم وجــود ولــد للمتــوفى وإن نــزل ، شرط أن لا يكــون حاجبــاً لهــا كأخوة 
الميــت يحجبونهــا عــما زاد عن الســدس.

)٢( الأخ والأخت من الأم إذا كان متعدداً فإنهم يشتركون في الثلث بالسويّة .
النوع السادس: السدس وهو فرض لأربعة:
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)١( الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
)٢( الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.

)٣( الأم مــع عــدم وجــود ولــد للمــورث ، ولكــن كان لــه أخــوة لأبيــه أو لأبيــه وأمــه ، 
فإنهــم لا يرثــون ولكنهــم يحجبونهــا عــما زاد عــن الســدس.

)٤( الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للأم.

 المادة ٤٢١
)أ( طبقات الورثة في النسب ثلاث:

)١( الآباء والأبناء وإن نزلوا.
)٢( الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا.

)٣( الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال وإن صعدوا ونزلوا.
)ب( هــذه الطبقــات مترتبــة في الإرث ، بمعنــى أن الطبقــة الثانيــة لا تــرث إلاّ مــع عــدم 
وجــود أحــد مــن الطبقــة الأولى ، وأن الطبقــة الثالثــة لا تــرث مــع وجــود أحد مــن الطبقة 

الثانية.
 

المادة ٤٢٢
لــلأب المنفــرد تمــام تركــة الميــت بالقرابــة ، ولــلأم المنفــردة تمــام تركتــه أيضــاً ، الثلــث منهــا 

بالفــرض والزائــد عليــه بالردّ.

 المادة ٤٢٣
لــو اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج كان لــه النصــف ، ولــو اجتمــع مــع الزوجــة كان 

لهــا الربــع ويكــون الباقــي لأحــد الأبويــن لــلأب قرابــةً ولــلأم فرضــاً وردّاً.

المادة ٤٢٤
إذا اجتمــع الأبــوان وليــس للميــت ولــد ولا زوج أو زوجــة كان لــلأم ثلــث التركــة فرضاً 
والباقــي لــلأب إن لم يكــن لــلأم حاجــب مــن أخــوة الميــت أو أخواتــه ، وأمــا مــع وجــود 
ــيئاً وإن  ــوات ش ــوة والأخ ــرث الأخ ــلأب ، ولا ت ــي ل ــدس والباق ــلأم الس ــب فل الحاج

حجبــوا الأم عــن الثلــث.

المادة ٤٢٥
ــع ،  ــا الرب ــة كان له ــما زوج ــو كان معه ــف ، ول ــه النص ــن زوج كان ل ــع الأبوي ــو كان م ل

ــلأب. ــي ل ــه والباق ــدس مع ــب والس ــدم الحاج ــع ع ــلأم م ــث ل ــون الثل ويك

 المادة ٤٢٦
للابــن المنفــرد تمــام تركــة الميــت بالقرابــة ، وللبنــت المنفــردة تمــام تركتــه النصــف بالفــرض 

ــي بالردّ . والباق
للابنــين المنفرديــن فــما زاد تمــام التركــة بالقرابة تقســم بينهم بالســوية ، وللبنتــين المنفردتين 
فــما زاد الثلثــان فرضــاً يقسّــم بينهــن بالســويّة والباقــي يــردّ عليهــن يقسّــم بينهــن بالســوية 

، ولا شيء للعصبة.
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المادة ٤٢٧
ــم  ــة له ــت الترك ــن كان ــات منفردي ــاء والبن ــن أو الأبن ــت منفردي ــن والبن ــع الاب إذا اجتم

ــين. ــظ الأنثي ــل ح ــر مث للذك

 المادة ٤٢٨
)أ( إذا اجتمــع الأبــوان مــع بنــت واحــدة فــإن لم يكــن للميت أخــوة - تتوفــر فيهم شروط 
الحجــب المتقدّمــة - قُسّــم المــال خمســة أســهم، فلــكل مــن الأبويــن ســهم واحــد فرضــاً 

وردّاً وللبنــت ثلاثــة أســهم فرضــاً وردّاً.
ــلأم الســدس فقــط  ــت أخــوة تجتمــع فيهــم شروط الحجــب يكــون ل )ب( إذا كان للمي
وتقسّــم البقيّــة بــين البنــت والأب أرباعــاً فرضــاً وردّاً ســهم لــلأب وثلاثــة ســهام للبنت.

 المادة ٤٢٩
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن.

 المادة ٤٣٠
إذا اجتمــع الأبــوان مــع الأبنــاء أو البنــات فقــط كان لــكل واحــد منهــما الســدس والباقــي 

يقسّــم بــين الأبنــاء أو البنــات بالســويّة.

 المادة ٤٣١
إذا اجتمــع الأبــوان مــع الأولاد ذكــوراً وإناثــاً كان لــكل منهــما الســدس ويقسّــم الباقــي 

بــين الأولاد جميعــاً للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٣٢
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع البنــت الواحــدة لا غــير كان لــه الربــع فرضــاً وردّاً والباقــي 

ــاً وردّاً. للبنت فرض

 المادة ٤٣٣
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع البنتــين فــما زاد لا غــير كان لــه الخمــس فرضــاً وردّاً والباقي 

للبنتــين أو البنــات بالفــرض والــرّد يقسّــم بينهن بالســويّة.

 المادة ٤٣٤
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن.

المادة ٤٣٥
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الأولاد الذكــور كان لــه الســدس فرضــاً والباقــي يقسّــم 

بــين الأبنــاء بالســويّة.
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 المادة ٤٣٦
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الابن الواحد أو أكثــر وكان معهم بنت واحــدة أو أكثر كان 

لأحــد الأبويــن الســدس فرضاً والباقي يقسّــم بــين الأولاد للذكر مثل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٣٧
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع أحــد الزوجــين ومعهــما البنــت الواحــدة كان للــزوج الربــع 
وللزوجــة الثمــن، ويقسّــم الباقــي أرباعــاً ربع لأحــد الأبوين فرضــاً وردّاً والباقــي للبنت 

وردّاً. فرضاً 

 المادة ٤٣٨
ــما زاد كان للزوجــة الثمــن  ــان ف ــن مــع الزوجــة وكان معهــما بنت إذا اجتمــع أحــد الأبوي
ويقسّــم الباقــي أخماســاً خمــس لأحــد الأبويــن فرضــاً وردّاً وأربعــة أخمــاس للبنتــين فــما زاد 

فرضــاً وردّاً.

 المادة ٤٣٩
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج وكان معهــما بنتــان فــما زاد كان للــزوج الربع ولأحد 

الأبويــن الســدس والبقية للبنتــين فما زاد.

 المادة ٤٤٠
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الزوجــة وكان معهــما ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للزوجــة الثمــن ولأحــد الأبويــن الســدس، والباقي للبقيــة، ومع الاختــلاف فللذكر 

مثــل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٤١
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج وكان معهــما ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للــزوج الربــع ولأحــد الأبويــن الســدس، والباقــي للبقيــة، ومــع الاختــلاف فللذكــر 

مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٤٢
إذا اجتمــع الأبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوج فلــه الربــع وللأبوين السدســان والباقي 

. للبنت

 المادة ٤٤٣
ــان  ــن السدس ــن وللأبوي ــا الثم ــة فله ــع الزوج ــدة م ــت الواح ــوان والبن ــع الأب إذا اجتم
ويقسّــم الباقــي أخماســاً يكــون لــكل مــن الأبويــن ســهم واحــد فرضــاً وردّاً وثلاثة أســهم 

للبنــت فرضــاً وردّاً.

 المادة ٤٤٤
إذا اجتمــع الأبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوجــة فلهــا الثمــن وكان للميت أخــوة تتوفر 
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فيهــم شروط الحجــب كان لــلأم الســدس فقــط ويحجبونهــا عــن الــرد ويقسّــم الباقــي بين 
الأب والبنــت أرباعــاً، الربــع لــلأب وثلاثــة أربــاع للبنت.

المادة ٤٤٥
إذا اجتمــع الأبــوان وبنتــان فصاعــداً مــع الزوجــة كان لهــا الثمــن والسدســان للأبويــن 

ويكــون الباقــي للبنتــين فصاعــداً يقسّــم بينهــن بالســويّة.

 المادة ٤٤٦
ــن  ــان للأبوي ــع والسدس ــه الرب ــزوج كان ل ــع ال ــداً م ــان فصاع ــوان وبنت ــع الأب إذا اجتم

ــويّة. ــن بالس ــم بينه ــداً يقسّ ــين فصاع ــي للبنت ــون الباق ويك

 المادة ٤٤٧
إذا اجتمــع الأبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الزوجــة كان لهــا الثمــن 
وللأبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو الأولاد ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر ضعــف 

ــظ الأنثى. ح

  المادة ٤٤٨
إذا اجتمــع الأبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الــزوج كان لــه الربــع 
وللأبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو الأولاد ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر ضعــف 

حــظ الأنثــى.

 المادة ٤٤٩
إذا اجتمعــت الزوجــة مــع ولــد واحــد أو أولاد متعدديــن كان لهــا الثمــن والباقــي للولــد 

أو الأولاد، ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥٠
إذا اجتمــع الــزوج مــع ولــد واحــد أو أولاد متعدديــن كان لــه الربــع والباقــي للولــد أو 

الأولاد، ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥١
أولاد الأولاد وإن نزلــوا يقومــون مقــام الأولاد في مقاســمة الأبويــن وحجبهــما عــن أعى 
الســهمين إلى أدناهمــا، ومنــع مــن عداهــم مــن الأقــارب، ولا يشــترط في توريثهــم فقــد 

الأبويــن .

 المادة ٤٥٢
لا يــرث أولاد الأولاد إذا كان للميــت ولــد وإن كان أنثــى فــإذا تــرك بنتــاً وابــن ابــن كان 

المــيراث للبنــت خاصــة .

 المادة ٤٥٣
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أولاد الأولاد مترتبــون في الإرث ، فالأقــرب منهــم يمنــع الأبعــد ، فــإذا كان للميــت ولدُ 
ولــدٍ وولــدُ ولــدِ ولــدٍ كان المــيراث لولــدِ الولــد دون ولــدِ ولــدِ الولد .

 المادة ٤٥٤
يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به .

المادة ٤٥٥
لــو كان للميــت أولاد بنــت وأولاد ابــن كان لأولاد البنــت الثلــث نصيــب أمهــم يقسّــم 
بينهــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ، ولأولاد الابــن الثلثــان نصيــب أبيهــم يقسّــم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥٦
ــع  ــن م ــيراث لأن الأبوي ــت في الم ــوي المي ــاركون أب ــد الأولاد يش ــد فق أولاد الأولاد عن
أولاد الأولاد صنفــان مــن طبقــة واحــدة، ولا يمنــع قــرب الأبويــن إلى الميــت إرثهــم منه.

  المادة ٤٥٧
الطبقــة الثانيــة مــن وارثــي الميــت هــم الأخــوة وأولادهــم المســمّون بالكلالــة والأجــداد 

مطلقــاً، ولا يــرث واحــد منهــم مــع وجــود واحــد مــن الطبقــة الأولى.

المادة ٤٥٨
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــــة الثانيــة غــير أخيــه لأبويــه ورث المال كلــه بالقرابة، 
ومــع التعــدد ينقســم بينهــم بالســوية، وللأخــت المنفــردة مــن الأبويــن المــال كلــه ، تــرث 

نصفــه بالفــرض ونصفــه الآخــر ردّاً بالقرابــة.

 المادة ٤٥٩
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــير أختــين أو أخــوات مــن الأبويــن كان 

لهــن المــال كلــه يرثــن ثلثيــه بالفــرض والثلــث الثالــث ردّاً بالقرابــة.

 المادة ٤٦٠
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة وتــرك أخــاً واحــداً أو أكثــر مــن الأبويــن مع 
أخــت واحــدة أو أكثــر فــلا فــرض بــل يرثــون المــال كلــه بالقرابــة يقتســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٦١
ــم  ــع فقده ــن ، وم ــت للأبوي ــود الأخ والأخ ــع وج ــلأب م ــت ل ــرث الأخ أو الأخ لا ي
فلــلأخ مــن الأب واحــداً كان أو متعــدداً تمــام المــال بالقرابــة ، وللأخت الواحــدة النصف 
ــه  ــن ثلثي ــال يرث ــام الم ــددات تم ــوات المتع ــة ، وللأخ ــر بالقراب ــف الآخ ــرض والنص بالف

بالفــرض والباقــي ردّاً بالقرابــة.
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 المادة ٤٦٢
إذا اجتمــع الأخــوة والأخــوات كلهــم لــلأب كان لهــم تمــام المــال يقســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٦٣
لــلأخ المنفــرد مــن الأم والأخــت المنفــردة مــن الأم المــال كلــه يــرث الســدس بالفــرض 
ــاً أو ذكــوراً  والباقــي ردّاً بالقرابــة ، وللاثنــين فصاعــداً مــن الأخــوة لــلأم ذكــوراً أو إناث
وإناثــاً المــال كلــه يرثــون ثلثــه بالفــرض والباقــي ردّاً بالقرابــة ، ويقسّــم بينهــم فرضــاً وردّاً 

بالســويّة.

 المادة ٤٦٤
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأم فــإن كان الــذي مــن الأم 

واحــداً كان لــه الســدس ذكــراً كان أو أنثــى والباقــي لمــن كان مــن الأبويــن.

المادة ٤٦٥
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأم فــإن كان الــذي مــن الأم 
متعــدداً كان لهــم الثلــث يقسّــم بينهــم بالســويّة ذكــوراً كانــوا أو إناثــاً ، أو ذكــوراً وإناثــاً 
ــورة  ــم في الذك ــع اتفاقه ــدداً ، وم ــداً كان أو متع ــن واح ــن الأبوي ــن كان م ــي لم ، والباق

ــة يقسّــم بالســوية ، ومــع الاختــلاف فيهــما يقسّــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين. والأنوث

 المادة ٤٦٦
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم من الأبويــن وبعضهم مــن الأم وكان المتقــرّب بالأبوين إناثاً 
والأخ مــن الأم واحــداً كان مــيراث الأخــوات مــن الأبويــن بالفــرض ثلثــين وبالقرابــة 
ــا زاد  ــى واحــدة كان لهــا النصــف فرضــاً، وم ــن أنث الســدس، وإذا كان المتقــرّب بالأبوي
ــرّب  ــى المتق ــردّ ع ــا ولا ي ــث ردّاً عليه ــدس أو الثل ــو الس ــالأم وه ــرّب ب ــهم المتق ــى س ع

بــالأم ، وإذا وجــد معهــم أخــوة مــن الأب فقــط فــلا مــيراث لهــم.

 المادة ٤٦٧
إذا لم يوجــد للميــت أخــوة مــن الأبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من الأب فقــط وبعضهم 
مــن الأم فقــط فــإذا كان الأخ مــن الأم واحــداً كان له الســدس ، وإذا كان متعــدداً كان لهم 
الثلــث يقسّــم بينهــم بالســوية ، والباقــي الزائــد عــى الســدس أو الثلــث يكــون للإخــوة 
مــن الأب يقسّــم بينهــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين مــع اختلافهــم في الذكــورة والأنوثــة 

، ومــع عــدم الاختــلاف فيهــما يقسّــم بينهــم بالســويّة.

 المادة ٤٦٨
إذا لم يوجــد للميــت أخــوة مــن الأبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من الأب فقــط وبعضهم 
ــهم  ــى س ــا زاد ع ــا م ــون ميراثه ــدة يك ــى واح ــالأب أنث ــرّب ب ــط وكان المتق ــن الأم فق م

المتقــرّب بــالأم بعضــه بالفــرض وبعضــه بالــردّ بالقرابــة.
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 المادة ٤٦٩
في جميــع صــور انحصــار الــوارث القريــب بالأخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن الأبويــن أم مــن 
الأب أم مــن الأم أم بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأب وبعضهــم مــن الأم - إذا 
كان للميــت زوج كان لــه النصــف، وإذا كانــت لــه زوجــة كان لهــا الربــع ولــلأخ المنفــرد 
مــن الأم الســدس ومــع التعــدد الثلــث والباقــي للإخــوة مــن الأبويــن أو مــن الأب إذا 

كانــوا ذكــوراً أو ذكــوراً وإناثــاً.

 المادة ٤٧٠
في جميــع صــور انحصــار الــوارث القريــب بالأخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن الأبويــن أم مــن 
الأب أم مــن الأم أم بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأب وبعضهــم مــن الأم - إذا 

كان للميــت زوج كان لــه النصــف ، وإذا كانــت لــه زوجــة كان لهــا الربــع.

 المادة ٤٧١
إذا تــرك الــوارث زوجــاً وأختــاً واحــدة مــن الأبويــن أو مــن الأب مــع أختــين أو أخويــن 

مــن الأم كان:
)أ( النصف فريضة للزوج.

)ب( الثلث للأختين أو الأخوين من الأم.
)ج( وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.

المادة ٤٧٢
إذا تــرك الــوارث زوجــة وأختــاً مــن الأبويــن وأخــاً أو أختــاً مــن الأم فــإن الفريضــة تزيــد 
عــى الفــروض بنصــف ســدس فــيرد عى الأخــت من الأبويــن، فيكــون لها نصــف التركة 

ونصــف سدســها وللزوجــة الربــع ولــلأخ أو الأخت من الأم الســدس.

 المادة ٤٧٣
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــير جــد أو جــدة لأب أو لأم كان لــه المــال 
كلــه، وإذا اجتمــع الجــد والجــدة معــاً فــإن كانــا لأبَ كان المــال لهــما يقسّــم بينهــما للذكــر 
ضعــف الأنثــى، وإن كانــا لأم فالمــال أيضــاً لهــما لكــن يقسّــم بينهــما بالســوية، ولا فــرق 

فيــما ذكــر بــين الجــد الأدنــى والأعــى.

 المادة ٤٧٤
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غير جــد أو جــدة واجتمع الأجــداد بعضهم 
ــلأب  ــد ل ــداً - وللج ــث - وإن كان واح ــلأم الثل ــد ل ــلأب كان للج ــم ل ــلأم وبعضه ل

الثلثــان، ولا فــرق فيــما ذكــر بــين الجــد الأدنــى والأعــى.

المادة ٤٧٥
إذا اجتمــع الــزوج أو الزوجــة مــع الأجــداد كان للزوج النصــف وللزوجــة الربع ويعطى 

المتقــرّب بــالأم الثلــث، والباقــي مــن التركة للمتقــرب بالأب.
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 المادة ٤٧٦
ــت  ــدة وإن عل ــوة والج ــم الأخ ــلا يقاس ــد وإن ع ــداد فالج ــع الأج ــوة م ــع الأخ إذا اجتم

ــوة. ــم الأخ تقاس

 المادة ٤٧٧
أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً.

  المادة ٤٧٨
ــام أولادهــم مقامهــم في الإرث وفي مقاســمة الأجــداد، وكل  ــت الأخــوة ق ــد المي إذا فق

واحــد مــن الأولاد يــرث نصيــب مــن يتقــرب بــه.

  المادة ٤٧٩
إذا خلّــف الميــت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبويــن أو لــلأب، كان لأولاد الأخ لــلأم 

ــوا. ــي وإن قلّ ــلأب الباق ــن أو ل ــروا، ولأولاد الأخ للأبوي ــدس وإن كث الس

 المادة ٤٨٠
إذا لم يكــن للميــت أخــوة ولا أولاد أخــوة كان المــيراث لأولاد أولاد الأخــوة والأعَــى 
طبقــة منهــم وإن كان مــن الأب يمنــع مــن إرث الطبقــة النازلــة وإن كانــت مــن الأبويــن.

 المادة ٤٨١
المرتبــة الثالثــة مــن وارثــي الميــت هم الأعــمام والأخوال وهــم صنف واحد يمنــع الأقرب 

منهــم الأبعد.

 المادة ٤٨٢
لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية.

 المادة ٤٨٣
ــة  ــذا العم ــوية، وك ــم بالس ــم بينه ــما زاد يقسّ ــيّن ف ــذا للعم ــال، وك ــام الم ــرد تم ــم المنف للع

والعمتــان والعــمات لأب كانــوا أم لأم، أم لهــما.

 المادة ٤٨٤
إذا اجتمــع الذكــور والإنــاث كالعــم والعمــة والأعــمام والعــمات قسّــم المــال بينهــم 

بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ســواء أكانــوا جميعــاً لأبويــن أم لأب أم لأم.

المادة ٤٨٥
إذا اجتمــع الأعــمام والعــمات وتفرقــوا في جهــة النســب بــأن كان بعضهــم للأبويــن 
وبعضهــم لــلأب وبعضهــم لــلأم لم يرثــه المتقــرّب بــالأب، ولــو فقــد المتقــرّب بالأبويــن 
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قــام المتقــرّب بــالأب مقامــه، والمتقــرب بــالأم إن كان واحــداً كان لــه الســدس، وإن كان 
متعــدداً كان لهــم الثلــث يقسّــم بينهــم بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ، وأمــا الزائــد 
عــى الســدس أو الثلــث فيكــون للمتقــرب بالأبويــن واحــداً كان أو أكثــر يقسّــم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٨٦
للخــال المنفــرد المــال كلــه وكــذا الخــالان فــما زاد يقسّــم بينهــم بالســوية، وللخالــة المنفــردة 

المــال كلــه وكــذا الخالتــان والخالات.

 المادة ٤٨٧
ــوا  ــواء أكان ــما زاد - س ــة ف ــما زاد وخال ــال ف ــت خ ــأن كان للمي ــة ب ــت الخؤول إذا اجتمع
ــين. ــل حــظ الأنثي ــال بينهــم بالتفاضــل للذكــر مث ــم الم ــلأم ـ قسّ ــن أم لــلأب أم ل للأبوي

 المادة ٤٨٨
ــن  ــأن كان بعضهــم للأبوي ــوا في جهــة النســب ب إذا اجتمــع الأخــوال والخــالات وتفرق
وبعضهــم لــلأب وبعضهــم لــلأم ، فللمتقــرب بــالأم الســدس إن كان واحــداً ، والثلــث 
إن كان متعــدداً يقسّــم بينهــم بالســوية ، ويكــون الباقــي للمتقــرب بالأبويــن يقسّــم بينهــم 

بالســوية.

 المادة ٤٨٩
ــى ،  ــراً أو أنث ــداً ذك ــث وإن كان واح ــوال الثل ــوال كان للأخ ــمام والأخ ــع الأع إذا اجتم

ــى. ــان للأعــمام وإن كان واحــداً ذكــراً أو أنث والثلث

 المادة ٤٩٠
أولاد الأعــمام والعــمات والأخــوال والخــالات يقومــون مقــام آبائهــم عنــد فقدهــم ، فــلا 
يــرث ولــد عــم أو عمــة مــع عــم ولا مــع عمــة ولا مــع خــال ولا مــع خالــة ، ولا يــرث 
ــون  ــل يك ــة ، ب ــع عم ــم ولا م ــع ع ــة ولا م ــع خال ــال ولا م ــع خ ــة م ــال أو خال ــد خ ول

المــيراث للعــم أو الخــال أو العمــة أو الخالــة.

 المادة ٤٩١
يســتثنى مــن المــادة الســابقة إذا تــرك الميــت ابــن عــم لأبويــن مــع عــم لأب فــإن ابــن العــم 
يمنــع العــم ويكــون المــال كلــه لــه ولا يــرث معــه العــم لــلأب أصــلًا ، ولــو كان معهــما 

خــال أو خالــة ســقط ابــن العــم وكان المــيراث للعــم والخــال والخالــة.

 المادة ٤٩٢
يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به.

 المادة ٤٩٣
الأقــرب مــن العمومــة والخؤولــة يمنــع الأبعــد منهــما ، فــإذا كان للميــت عــم وعــم أب 
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أو عــم أم أو خــال أب أو أم مثــلًا كان المــيراث لعــم الميــت ، ولا يــرث معــه عــم أبيــه ولا 
خــال أبيــه ولا عــم أمّــه ولا خــال أمّــه، ولــو لم يكــن للميــت عــم أو خــال لكــن كان لــه 
عــم أب وعــم جــد أو خــال جــد مثــلًا كان المــيراث لعــم الأب دون عــم الجــد أو خالــه.

 المادة ٤٩٤
أولاد عــم الميــت وعمتــه وخالــه وخالتــه مقدمــون عى أعمام أبيــه وأمه وعماتهــما وأخوالهما 
ــوا مــن الأولاد وإن بعــدوا فإنهــم مقدمــون عــى الدرجــة  وخالاتهــما، وكذلــك مــن نزل

الثانيــة مــن الأعــمام والعــمات والأخــوال والخــالات.

المادة ٤٩٥
ــه  ــة نصيب ــزوج أو الزوج ــوال كان لل ــمام والأخ ــى الأع ــة ع ــزوج أو الزوج ــل ال إذا دخ
الأعــى مــن النصــف أو الربــع وللأخــوال الثلــث وللأعــمام الباقــي، وأمــا قســمة الثلــث 

بــين الأخــوال وكذلــك قســمة الباقــي بــين الأعــمام طبقــاً للــمادة )٤٨٩(.

 المادة ٤٩٦
إذا دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى الأخــوال فقــط وكانــوا متعدديــن أخــذ نصيبــه الأعــى 
مــن النصــف أو الربــع والباقــي يقسّــم بينهــم طبقــا للــمادة )٤٨٦( وهكــذا الحكــم فيــما لــو 

دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى الأعــمام المتعدديــن.

  المادة ٤٩٧
يــرث الــزوج مــن زوجتــه نصــف تركتهــا إذا لم يكــن لهــا وارث ويــرد عليه النصــف الآخر 

، ويــرث الربــع مــع الولــد وإن نزل.

 المادة ٤٩٨
تــرث الزوجــة مــن زوجهــا ربــع تركتــه إذا لم يكــن لــه ولــد ولا يــرد عليهــا الباقــي ، وترث 

الثمــن إن كان لــه ولــد وإن نزل.

 المادة ٤٩٩
يشــترط في التــوارث بــين الزوجــين أن تكــون الزوجــة في عصمــة الــزوج فيتوارثــان ولــو 
ــا دامــت في العــدة بخــلاف  ــة بحكــم الزوجــة م ــة الرجعي مــع عــدم الدخــول ، والمطلق

البائنــة.

 المادة ٥٠٠
إذا تــزوج المريــض في مــرض موتــه ولم يدخــل بزوجتــه ولم يــبرأ مــن مرضــه حتــى مــات 

فــلا ترثــه الزوجــة.

 المادة ٥٠١
ــل انقضــاء  ــاً في حــال المــرض ومــات قب ــاً أو بائن ــاً رجعي ــه طلاق إذا طلــق الرجــل زوجت
ــاً مــن حــين الطــلاق ورثتــه الزوجــة عنــد توفــر ثلاثــة شروط: اثنــي عــشر شــهراً هلالي
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الأول: عدم زواج المرأة بغيره أثناء السنة الهلالية.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه.

الثالث: موت الزوج أثناء ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.

 المادة ٥٠٢
لــو بــرأ الــزوج مــن مــرض المــوت ومــات بســبب آخــر لم ترثــه مطلقتــه التــي طلقهــا أثنــاء 

مــرض المــوت الرجعيــة أو البائنــة.

 المادة ٥٠٣
ــع  إذا تعــددت الزوجــات فلهــن الثمــن يقسّــم بينهــن بالســويّة مــع وجــود الولــد والرب
مــع عدمــه، ولا فــرق في منــع الولــد عــن نصيبهــا الأعــى بــين كونــه منهــا أو مــن غيرهــا 

ولا بــين كونــه بــلا واســطة أو معهــا.

 المادة ٥٠٤
يــرث الــزوج مــن جميــع مــا تركتــه الزوجــة منقــولاً وغيره أرضــاً وغيرهــا، وتــرث الزوجة 
ممــا تركــه الــزوج مــن المنقــولات وممــا ثبــت في الأرض مــن بنــاء وأشــجار وآلات ونحــو 
ــار فيعتمــد رأي  ــةً كإجــارة العق ــاً أو قيمــةً أو منفع ــا مــن الأرض عين ــا إرثه ــك ، وأم ذل

مرجــع الزوجــة.

المادة ٥٠٥
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية.

 المادة ٥٠٦
ــن ذوي  ــد م ــدم أح ــا إذا لم يتق ــل فيه ــاوى، أو تتدخ ــع الدع ــة أن ترف ــة العام ــى النياب ع

ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك في كل أم ــأن، وذل الش

 المادة ٥٠٧
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:

- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطلاق البائن.

- فسخ الزواج.
- الأوقاف والوصايا الخيرية.

- دعوى النسب، وتصحيح الأسماء.
- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين.

كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

 المادة ٥٠٨
أ- تعتــبر النيابــة العامــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا فيهــا، ولا يتعــين 

ــك. ــة ذل ــا إلا إذا رأت المحكم حضوره



الاحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٠       -العودة لفهرس القانون

ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.

 المادة ٥٠٩
في جميــع الأحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة، يجــب عــى قلــم 

كتــاب المحكمــة إبــلاغ النيابــة العامــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى.
وإذا عرضــت أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة العامــة فيكــون تبليغهــا 

بنــاء عــى أمــر مــن المحكمــة.

 المادة ٥١٠
تمنــح النيابــة العامــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد خمســة عــشر يومــاً عــى الأقــل، لتقديــم مذكرة 

بأقوالهــا مــن تاريــخ إرســال ملــف القضيــة إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.


